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 شكر وعرف ان

 

 صنائع المعروف تتجلى فضائلها حين يعبق أثر الشكر بنسمات العرفان
 للأستاذة المشرفةلتسطر أصدق عبارات الإمتنان وأبلغ معاني التقدير 

 ""جديد حنان الدكتورة 
أشرفت بعناية وتفاني على إنجاز هذه الدراسة، وما بذلته بإخلاص من  التي 

 صبر وجهد، وما قدمته من توجيهات سديدة لإخراج البحث بالمستوى المطلوب، 
 فلقد كانت أخلص معين جزاها الله عنا خير الجزاء.

 وأسهم في تدليل طريق البحث"أنا معكم" لمن قال لنا  شكرا  

 "دهمة مروان".صادقاً بها...الدكتور شكراً لمن لفضها  

 لكل من علمنا حرفاً، كلمة، مقياساً، شكرا لكل الأساتذة المحترمين. شكرا  

 .السياسية بجامعة غرداية والعلوملكل موظفي كلية الحقوق  ا  شكر 

 

 

 

 

ورفلي مسعودة-    
 بن أحمد أنيسة-



 ه
 

 الإه              داء
 من العدم. شيءخالق الروح والقلم وخالق كل  إلى

ن عالميمن بلّغ الرسالة وأذّى الأمانة ...ونصح الأمة...إلى نبي الرحمة ونور ال إلى
 ...أهل بيت النبوة.الوثقىإلى السادة الأطهار، وعروته 

من علمني أن الدنيا كفاح ... وسلاحها العلم، والمعرفة إلى الذي لم يبخل عني  لىإ
 .بأي شيء

 إلى أعظم وأعز رجل في الكون... من سعى لأجل راحتي ونجاحي إلى

 ."أبي العزيز"

 لى منتلك الحبيبة ذات القلب النقي إلى من أوصاني الرحمن بها براً وإحسانا، إ إلى
 ."أمي الحبيبة"ي...حوعانت من أجلي إلى من كان دعاؤها سرّ نجا سعت

ات ذلى من يفرحون لنجاحي وكأنه نجاحهم فلإ، جميع لحظاتيمن أشاركهم  إلى
 قصي". ،يوسف"وعكاز حياتي  كبدي

 .باسمهكل  إخوتيسندي وقوتي، وضلعي الثابت الذي لا يميل ... إلى

بداخلي الإصرار للوصول،  زرعواالذين إلى  ،من أحبهم حبا غير مشروط إلى
 .أصدقاء دربي

 إليهم جميعا أهدي صفوة هذه الدراسة

 ورف لي مسعودة :الطالبة  



 و
 

 الإه              داء
 

تنا تربيلالذين رضيا أن يتحولا شمعتين تحترق لتنير لنا الطريق بالعلم والمعرفة،  إلى
 فسهرا لأجلنا.

 من كان مثالا للعطاء فجادت نفسه الكريمة عليا بالثمين الغالي وعلمني  إلى

 أن لا حياة بدون علم وأخلاق ...
 "والدي العزيز" 

 وفيتها من حقهاآملة أن أكون قد من منحتني الحياة والحب  إلى

 "والدتي العزيزة". 

 ."زوجي الغالي لمين"من ساندني مشوار حياتي الأيام بحلوها ومرها ... إلى

 ." إسحاق، آدم، رسيل شهد"من أعطوني الأمل والتحدي أولادي  إلى

 .راضية، وفاء"فوزي، حليم، ال عبد "عبد الغني، صابر،إخوتي حفضهم الله  إلى
 
 
 

 أنيسة الطالبة: بن أحمد
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 ق ائمة المختصرات:
  الجزائرية. الجريدة الرسمية للجمهوريةج: ج رج 

 .ق م: القانون المدني 
 POS :  للتهيئة والتعمير. الأراضيمخطط شغل  
 PDAU : للتهيئة والتعمير المخطط التوجيهي. 
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 ةــــمقدم

ل هتمام واسع مع تطور المجتمعات وتباين أنماط وأشكااب تحظى عملية التهيئة والتعمير    
لذي البناء، إذ يعتبر المرآة العاكسة لقياس المستوى الحضاري للدول، فهو الوعاء القاعدي ا

في اهتمامات الدول اليوم من حيث  يةو الأولله طابع  عليه مختلف المنشآت، وأصبحنصب ت
 الدراسات والنسيج التشريعي الذي يحكم تنظيم هذا المجال.

 لقد كفل المؤسس الدستوري الجزائري في ظل الدساتير المتعاقبة، وفي مختلف التشريعات   
 من التعديل الدستوري  60أحكام المادة على أصالة وقدسية الملكية العقارية، حيث ورد في 

بأن " الملكية الخاصة مضمونة..."، إلا أن هذا ليس على الإطلاق فقد أورد  2020لسنة 
 مثابة قيود تغليبا للمصلحة العامة للمجتمع على عليها المشرع بعض المسائل التنظيمية ب

المالك أن يراعي في  يجب علىبأنه "  من ق م 690المصالح الخاصة، حيث جاء في المادة 
ـــــاري العمـإستعمال حقه ما تقضي به التشريعات الج ـــل بهـــــ ــــ ــا والمتعلقـــ ــــ ــــــلحة بالمصــ عامة ة الــــ

 .المصلحة الخاصة أو
لضبط   من الضروري تدخل المشرّعنفتاح المدن واستحداث البعض منها، كان  لإنظراً     

 بيةقيود وضوابط تحكم هذه العملية للحد من مظاهرها وانعكاساتها السلحركية البناءات ووضع 
المثمثلة في فوضى العمران، والمقصود بها الأشغال الذي تنجز أو قد أُنجزت دون إحترام 

اء القواعد التشريعية والتنظيمية السارية المفعول والمنضمة والضابطة لنشاط أو حركة البن
م بعد الحصول على رخص المسبقة قبل الشروع في الأشغال، أو بعدم الإلتزا والتعمير سواءاً 

 ة بعدبأحكامها أثناء تنفيد الأشغال، أو عدم الإمكانية القانونية للحصول على شهادة المطابق
        الإنتهاء من الأشغال.

لهذا الشأن  مهاالتي رسالقانونية خلال النصوص من  جلياً إهتمام المشرع الجزائري  يظهر وهنا  
المتعلق بالتهيئة والتعمير، حيث يعتبر قفزة نوعية في  29-90القانون  أحكام من خلال

والذي يسعى من ورائه التكيف والتماشي مع التطورات التشريعات المنظمة لقانون العمران، 
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داخل  تفشي ظاهرة البناءات الفوضويةوالحد من  ،والحركية السريعة لحركة البناء في الجزائر
الذي  15-08والقانون  ،التهيئةومجالات العمراني  نسيجالوما لها من أثر على  ،المدن وخارج

المحدد  19-15المرسوم التنفيذي رقم  إلى جانب ذلك ،يحدد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
الذي يحدد شروط تسوية  55-22والمرسوم التنفيذي  ،لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

 البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة.
اني مر ـــــويتمثل في إخضاع النشاط الع أسلوبين أحدهما وقائيتبني للذلك عمد المشرّع      

ل يخو  وثانيهما رقابيتتمثل في المخططات والرخص والشهادات العمرانية،  ،ابة مسبقةــــلرق
ظمة المن حترام المشاريع المنجزة للأحكام القانونيةاللجهات الإدارية سلطة ضبط ورقابة مدى 

 ما يمثل صلب وصميم هذه الدراسة. وهو لهذا المجال
تبعا لذلك فإن الأهمية لهذه الدراسة تبرز في تسليط الضوء على أحد مواضيع وقضايا    

قيد التيظهر مدى تحكم الجهات الإدارية المختصة في ، لالساعة التي تعد صميم النشاط الإداري 
وترجمة النصوص القانونية للتهيئة والتعمير على أرض الواقع والإسهام والحد من ظاهرة 

 تماشىالبناءات الفوضوية التي شكلت واقعا وهاجسا للإدارة في ضمانها للنسيج العمراني الذي ي
 الإرث للجزائر ولحضارتها.ومقومات الدولة وتنوع ثقافاتها والتي تمثل 

اقع و اب اختيارنا لموضوع الدراسة فلم يكن اعتباطيا وليد الصدفة، وإنما أملاه بأما عن أس  
الذي و الحال للنسيج العمراني في الجزائر، والانتشار للبناءات الفوضوية في العديد من المدن 

 رونقه وطابعه من خلال العمراني النسيجف وبحث للوقوف على ما يضمن يحتاج لعملية توصي
 قفاالقانونية التي تضبط المجال والوقوف على مثالب ومواطن التوفيق والإخ ما تمليه النصوص

هذه  في تنظيمها للمجال، إلى جانب بواعثنا الخاصة النابعة من ذاتنا والرغبة في معالجة مثل
ضوع المو  بمعالجة زوايا هذا الدراسات التي تشكل محورا أساسيا في الدراسات القانونية والمبادرة

صين من مختلف جوانبه المرتبطة والمتشابكة، ولتكون مرجعا يستدل به من قبل الباحثين والمخت
 في هذا المجال.
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ما يسجله واقع الحال  ،لرغبتنا في تأطير هذا الموضوع الموضوعية الدوافعأما عن 
قد ف، إلى جانب كل ذلك والرخص في ذلكلضوابط القانونية لتفشي عمليات البناء دون التقيد با

ت رأينا مع حدث سابقا في ظل بعض الكوارث الطبيعية التي شهدتها الجزائر على غرار فيضانا
التي كشفت  ،2008وفياضات غرداية في  2003، زلزال بومرداس 2001باب الواد في 

وانبها التقصير هشاشة النسيج العمراني، وانهيار البنايات بطريقة رهيبة سجلت في بعض ج
 وسوء تطبيق القانون.

لذلك فإن الأهداف المنشودة من هذه الدراسة تتجلى في البحث والوقوف على مختلف    
 حفاظا على النسيج المناسبة وطرح البدائل وضع إقتراحالمشاكل المتعلقة بأعمال البناء، 

العمراني، مع حرصنا على إثراء مجال البحث العلمي بموضوع دراسي متخصص في هذا 
 المجال يشكل مرجعا للبحث والإفادة.

اوية ز أن مجملها يتناول الجانب ورغم وجودها غير دراسات في هذا إن المثلما أشرنا سلفاً ف
العلمية للموضوع وقفنا على بعض  ، وفي إطار عملية جمع المادةمن زوايا دراستنا فقط

  الدراسات التي تصب في صميم بحثنا من إحدى الزوايا نوردها وفق الآتي: 
 ريع آليات الرقابة على عمليات البناء في التشن دراسة للباحث بن صالحية صابر، بعنوا

لية كجامعة الإخوة منثوري، ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العقاري ، يالجزائر
 .  2017-2016حقوق والعلوم السياسية، قسنطينة، لا

 بحث فيآليات الرقابة الإدارية حيث أن كلانا  حيث تلتقي هذه الدراسة مع دراستنا في
 تختلف هذه الدراسةفي أن بينما تتجسد مواطن الإختلاف  ،القرارات التنظيمية والقرارات الفردية

قابة ان الر الإدارية والقضائية بينما اقتصرت دراستنا على بيعن دراستنا بتناولها لكل من الرقابة 
 .الإدارية فقط

 استراتيجية البناء على ضوء قانون ، أطروحة الدكتوراه للدكتور عربي باي يزيد بعنوان
ــــ، أطروحة لنالتهيئة والتعمير الجزائري  ــــــيل شـــ ـــهادة دكتـ ــــ ـــوراه تخـــ ــصــ ـــــ ـــــص قانــ ــــ اري، ــــون عقـــ

2014-2015. 
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شرع ا المحيث تلتقي هده الدراسة مع دراستنا في تحديد المخالفات العمرانية التي قام بتعداده
ما أارة، الجزائري، لكننا إختلفنا في الجزاءات حيث أن دراستنا حددت الجزاءات التي تسلطها الإد

ــــالباحث عرب ــي باي يزيد فقـــ ــــ ـــدك دــ ـــ ــــ ــــر جميـــ ــــي دكع الجزاءات التـــ ـــسا المشرع رهـــ ة ــــــالإداري وآءاـــ
 .ةالقضائي أو

  للدكتور  ،الرقابة على الأنشطة العمرانية في التشريع الجزائري أطروحة الدكتوراه بعنوان
العلوم كلية الحقوق و ، 01أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العقاري، باتنة عبد الغني عبان 

 ، 2018-2017السياسية، 
ت ا جزاءاكذكثيراً في تحديد مخالفات التعمير والجهات التي تقوم بضبطها و ساعدتنا  حيث

 المترتبة عن ضبط المخالفات.
 ها هذهبالرقابة الإدارية والجزاءات التي تسلط اكتفينانا تختلف من حيث أننا إلا أن دراست

ة لإداريالمخالفات في حين أن الدكتور عبد الغني عبّان تطرق إلى الرقابة االأخيرة على مرتكبي 
 والرقابة القضائية التي هي تعتبر كأثر للرقابة الإدارية.

ن وبهدف التوصل وتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة، يستدعي منا الأمر الإجابة ع  
 لإداريةاما مدى فعالية القرارات : التاليالإشكالية المحورية والتي يمكن صياغتها على النحو 

 لحدّ من فوضى العمران؟في ا
  تتفرع عن هذه الإشكالية المحورية بعض الأسئلة فرعية نجملها وفق الآتي:

 فيما تتمثل الرقابة الإدارية في مجال التعمير؟ 
  الآثار المترتبة عن ممارسة رقابة الجهات الإدارية المختصة؟ي هما 
 ظيم ة لتنهل نجح المشرع الجزائري في تحقيق أهدافه من خلال إتخاذ الإجراءات اللازم

 النشاط العمراني؟
تأملية وحسنة وللإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدنا في دراستنا رة ظنومن أجل إعطاء       
عن طريق توصيف ظاهرة فوضى العمران ووصف جملة النصوص  المنهج الوصفيعلى 
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من خلال المنهج التحليلي القانونية المتعلقة بآليات الرقابة على عمليات البناء، إلى جانب 
القيام بالدراسة التحليلية لبعض المسائل والنصوص القانونية والوقوف على أهم النقائص 

 ومواطن الإخفاق في تنظيم هذه المسألة محاولين إيجاد الحلول لها وطرح البدائل المناسبة.
ـــة إلى فــوع الدراســــجابة عن الإشكالية المطروحة سلفا إرتأينا تقسيم موضإ     ن صليــــ
ـــرئيس ـــ يئة الته يين، حيث خُصِصَ الفصل الأول لها لمعالجة آليات الرقابة الإدارية في مجالـ

 انيلثوالتعمير، فقد تطرقنا في المبحث الأول للقرارات التنظيمية، بينما تطرقنا في المبحث ا
 للقرارات الفردية كآلية للرقابة الإدارية على مجريات عمليات البناء.

أما الفصل الثاني للدراسة فقد خصص لضبط المخالفات العمرانية من قبل السلطات الإدارية 
بحث الأول مالمختصة، حيث تم تحديد السلطات المختصة بضبط المخالفات العمرانية في ال

 ثاني.المبحث الالمخالفات العمرانية في  وأثر الرقابة الإدارية على
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 تمهيد:
المحافظة على النظام، نص المشرع على بحيث يكفل المجال العمراني من أجل ضبط 

ة ا سلطمجموعة من القوانين و المتعلقة بتنظيم الأنشطة العمرانية، لذلك منح للإدارة باعتباره
عبر أساليب ووسائل  ،ضبط إداري مجموعة من الآليات بغية التحكم في المجال العمراني

للتخطيط الحضري الذي حددها قانونية فوثائق التعمير تحدد هذا التدخل ضمن إطار قانوني 
المشرع عبر مخططين "المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي" اللذان 

فية يكفلان الرقابة الدائمة على العقار، وكذلك بفرض الرخص و الشهادات على الأفراد على كي
 يمية. استغلال الأراضي العمرانية كآلية للرقابة عبر النصوص القانونية والتنظ
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 المبحث الأول: القرارات التنظيمية في مجال التهيئة والتعمير
ث العمراني مرتبطة بعدة قوانين تهدف إلى ضبط التخطيط العمراني، بحي نشاطعملية الإن    

  نميةوتحقق الت ،يكون استغلال الأراضي عن طريق قواعد تنظيمية تحدد النسيج العمراني للمدينة
شغل ومخطط  ،عن طريق أدوات التهيئة والتعمير من مخططات توجيهية للتهيئة والتعمير

 الأراضي من اجل ضبط الاستنزاف العمراني. 
 للتهيئة والتعمير التوجيهيالمطلب الأول: المخطط 

ــدر العلى التنظيم في مجال العمران والتوجيه العقاري والرقابة حرصا    ـــق، أُصـــ ــانون رقــ م ــ
ــالمع 1990، المؤرخ في أول ديسمبر 90-29 ــدل والمتمـ ـــ ــــم والمتعلــــ ـــق بالتهيئــــ  1ة والتعميرـــ

ــــالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في القسم الثاني في الفصل الثالث من  16ه في المواد من ــــ
ثم جاء بعده  ،هيئة والتعميرللتطرق لجميع القواعد المنظمة للمخطط التوجيهي للت 30إلى 

ــــمايو لضبط كيفيات إع 08المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي  ـــــداد المخـــــ طط ـــ
ـــوالمص ـــ  .2ادقة عليهـ

 (PDAU)للتهيئة والتعميرالفرع الأول: مفهوم المخطط التوجيهي 
والتعمير على أنه" أداة المخطط التوجيهي للتهيئة  29-90من القانون  16عرفت المادة   

 للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو
البلديات المعنية أخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط المرجعية 

 .3لمخطط شغل الأراضي

                                                             
الصادرة في (، 52، ج ر العدد )المتعلق بالتهيئة والتعمير، 01/12/1990المؤرخ في  29-90القانون رقم -1

(، صادر في 51، ج رج ج، عدد )14/08/2004، مؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02/12/1990
15/08/2004. 

الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة ، 1991مايو سنة  28المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي -2
 .1991جوان  01( الصادرة في 26، ج رج ج عدد )والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة بها

 مرجع سابق.المتعلق بالتهيئة التعمير، ، مالمعدل والمتم 29-90 القانون  -3
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ــــحيث يعد وثيقة توجيهية تعتمد من اج    ــــحديد برنامج للتجل تــ ـــــهيز علــ  اءــــالفضوى ــــــمستى ـ
سنة للمدى البعيد، الغرض منها تنظيم  20التجمع الحضري، وهو أداة توقعية تقدر بمدة  أو

كما يحدد التخصيص العام للأراضي  ،وتحدد أفاق التوسع للتجمع الحضري  عمليات التعمير
وعملية توسيع المباني السكنية وتركيز الأنشطة والمصالح، وطبيعة موقع مناطق التدخل 
للمرافق الرئيسية والبنية التحتية التي يجب حمايتها، بالإضافة إلى الأهمية من الجانب القانوني 

البلدية مقارنة بالمخطط العمراني تتمثل المخططات التوجيهية في جانب دراستها كامل الأراضي 
الذي كان يغطي مركز البلدية فقط أو التجمعات الرئيسية للبلدية، حيث تغطي  ،الرئيسي

 .1عدة بلديات، على حسب الحالة أو المخططات التوجيهية للبلدية واحدة
  .وموضوعه للتهيئة والتعمير التوجيهيأولا: مشتملات المخطط 

والمتعلق بالتهيئة  29-90من قانون التوجيهي رقم  18و  16حددت أحكام المادتين   
تتمثل و والتعمير المعدل والمتمم محتوى المخططات وموضوعها حتى يتم المصادقة عليها، 

 مشتملات المخطط التوجيهي فيما يلي: 
 من البلديات حسب  يحدد التخصيص العام للأراضي على مجموع تراب بلدية أو مجموعة

 القطاع.
 وطبيعة وموقع التجهيزات 2يحدد توسيع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات ،

 الكبرى والهياكل الأساسية.
 .يحدد مناطق تدخل الأنسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها 

                                                             
 .  67، ص 2015، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، سنة (2) ط ،قانون العمران الجزائري اقلولي أولد رابح صافية،  -1
، 90/29المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي في ظل قانون اقلولي مولود اولد رابح صافية،  -2

(، سنة 05العدد ) (،50والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، المجلد ) القانونيةالمجلة الجزائرية للعلوم 
 .235، ص 2013
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مايو  28المؤرخ في  177-91من المرسوم التنفيذي  3من الفقرة  17أشارت المادة  وقد
في الفصل الثالث منه على ما يجب أن يحتويه المخطط، والمتمثل في الوثائق  1 1991سنة 

 البيانية التالية:
 .القطاعات المعمرة 
 .القطاعات المبرمجة للتعمير 
 .قطاعات غير قابلة للتعمير 
 ر المستقبلية.قطاعات التعمي 

ا لإضفاء طابع الوضوح عليه ،الأربعة وقد قام المشرع بإعطاء تعاريف لكل هذه القطاعات
بغرض التوضيح  23، 22، 21، 20بإدراج مواد قانونية لكل قطاع على حدى، لكل من المادة 

 أكثر من طرف المشرع وهي كما يلي:
، وهي تشمل جميع 90/29 القانون من  20حسب ما جاء بالمادة  عات المعمرة:االقط -أ

الأراضي المجهزة والغير المجهزة بجميع الهيئات التي تشغلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة 
ـــــما بينها ومستحوذات التجه ـــ ــيزات الأنشــــ ــــ ــــطة حتى ولـ ـــــم يـ ــــاؤهــــتم بنــ ـــ ــا: مـ ــــساحـــ ـــ ات ــ

ــالخض ــالحدائ ،راءـ الفسحات الحرة، والغابات الحضرية الموجهة إلى خدمة هذه البنايات  ق،ـــ
وتشمل هذه القطاعات المعمرة أيضا الأجزاء من المنطقة المعمرة التي تحتاج إلى  ،المتجمعة

 .2التجديد الإصلاح والحماية
ــــــنتيج ،وتتميز هذه القطاعات المعمرة بمعدلات بناء مرتفعة للغاية ـــــنج العمراــــيالنسة لكثافة ـــ ي ــ

سع والتو  وعليه فإن المخطط التوجيهي لا يطرح في هذا النوع من القطاعات التعمير على انجاز
 في بناءات جديدة في قطاعات منتجة. 

                                                             
الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى ، 177-91المرسوم التنفيذي -1

 .مرجع سابق، الوثائق المتعلقة بها
 .، مرجع سابقالمتعلق بالتهيئة والتعمير، 29-90قانون ال -2
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قصير   المتعلقة بالقطاعات المخصصة للتعمير على الأمد ال :رقطاعات المبرمجة للتعميال -ب
 سنوات. 10آفاق  والمتوسط حسب الأولويات وهي

ة و فلاحينظرا لطبيعتها الخاصة باعتبارها مناطق محمية أ القطاعات الغير قابلة للتعمير: -ج
 ةأو طبيعية أو تشكل خطورة على سلامة المواطنين، فحقوق البناء فيها تكون محددة بدق

 وبنسب تتماشى مع الاقتصاد العام لهاته القطاعات.
ـــــتشمل جميع الأراضقطاعات التعمير المستقبلية:  -د ــــ ـــــي المخصصة للتعمــ ــــــير في آفــ ـــ اق ــ

 بعد سنة أي على المدى البعيد، وهي خاضعة مؤقتا لارتفاق عدم البناء، ولا يتم رفعه إلا 20
بالأراضي التي المصادقة على مخطط شغل الأراضي قيد الآجال المذكورة، إلا فيما يتعلق 

كما يلي: يتعلق بالأراضي التي تدخل في حيز تطبيق مخطط شغل  1تدخل في حيز التطبيق
وتمنع في حالة غياب هذا المخطط إلا أنه  90/29من قانون  22الأراضي حسب مادة 

 يرخص في هذا النوع من القطاعات بالبناء في الحالات التالية وعلى أضيق سبيل:
أو البناءات  2ويض وتوسيع المباني المفيدة لاستعمالات الفلاحيةعن طريق تجديد وتع -

المخصصة للاستعمال العام وإتمام العمليات ذات المصلحة الوطنية، وكذلك البناءات ذات 
المصلحة العامة والتابعة للبلدية، وهي مرخص بها من طرف الوالي بعد طلب معلل من رئيس 

 مجلس الشعبي البلدي.المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة ال
 للتهيئة والتعمير. التوجيهيإجراءات إعداد المخطط ثانيا: 

ن مالمشرع الجزائري للبلدية صلاحيات إعداد المخططات والمصادقة عليها، لما لها  أعطى    
دور هام في عملية الإعداد والمصادقة، بداية بتسجيل دراسة المخطط التوجيهي بناء على 

 .مداولة المجلس البلدي لتتم المصادقة عليه بعد ذلك من طرف الوالي
                                                             

النطاق القانوني لوظيفة الرقابة الإدارية، في مجال التهيئة والتعمير بين تفعيل التنظيم زيبار الشاذلي، أبو هنتالة ياسين،  - 1
دية، المركز الجامعي سي الحواس ، مجلة معارف للعلوم القانونية والاقتصادية، معهد الحقوق والعلوم الاقتصاوتكريس الوقاية
 .07، ص 2021(، 01(، العدد )02بريكة، المجلد )

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في  ،استراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزائري عربي باي يزيد،  -2
ــالحقوق تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسي ــ ـــ ــ ــباتن-جامعة الحاج لخضر الحقوق، ة، قسمــ ــ ــ ـــ ــ ـــــة، الجــــ ــ ــ زائر ــ

 .11، ص 2014-2015
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 .للتهيئة والتعمير التوجيهي ة على المخططمرحلة الإعداد والمصادق -أ
يعد دور البلدية في هذه المرحلة دورا بارزا، بعد تسجيل دراسة المخطط التوجيهي وفقا    

لمداولة المجلس الشعبي البلدي مدة شهر، ليتم المصادقة عليه من طرف الوالي أو المجالس 
 .1وزاري الشعبية البلدية إذا كان يغطي أكثر من بلدية فإن القرار يكون 

للنشر خلال شهر كامل على مستوى المجلس الشعبي البلدي، ليتمكن جميع ثم تعرض 
 .2المواطنين من الاطلاع وإبداء الرأي في هذا المجال مع مختلف الهيئات والمصالح العمومية

ـــالهيئات التي يجب استشارته 177-91من المرسوم  88كما ذكرت المادة     ــي مــــــا فــــ ـــ دة ــ
ــــيوما على مستوى الولاية والمكلفة بالتعمير، الفلاحة، التنظي 15 ــادي، الري، النقـــــم الاقتصـــ ل ــ

ــــــالأشغال العمومية، المواقع الأثرية، البريد و الموصلات م ـــــع إلزاميـ ــــــة استشــ ـــارة مصالـ ـــ ح ــ
ــــالبيئة، التهيئة العمرانية والسياح ــــة حســ ـــ ــــب المرســـ ـــوم التنفيــــ ــذي رقــــ ـــ ــالم 318-05م ــ  يــؤرخ فــــــ

ــوالمع 2005سبتمبر  10 ـــ ـــدل والمتمم للمرســــــ ــــ ــــوم التنفيـــ ــــ ــذي رقـ ــــ ــالم 178-91م ـــ ــــ ـــــؤرخ فـ ي ـــ
، حيث تبلغ هذه الإدارات والمصالح المذكورة بهذا المشروع المصادق عليه 3 1991 يما 28

يوما مع إثراء بإبداء الملاحظات حول المخطط، وبعدها يتم عرض  60ليتم إبداء الرأي خلال 
يوما، ثم يرسل الملف إلى مديرية البناء للاستقصاء  45المشروع للتحقيق العمومي مدة 

في حال  29-90 القانون من  27من طرف الوالي حسب المادة  العمومي ليتم المصادقة عليه
  ساكن... وبقرار من الوزير المكلف بالتعمير 200.000كان عدد سكان البلدية أقل من 

ـــــوعــــات أو مجمــــمشترك حسب الحالة مع وزير أو عدة وزراء بالنسبة للبلدي ـــ ات ـــمن البلدي ةـ

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، الجوانب القانونية لسياسة المدينة والعمران في الجزائربلعيدي نسيمة،  -1

 .111، ص 2014، 2013جامعة قسنطينة، السنة الجامعية  فرع الإدارة العامة، القانون وتسيير الاقليم، كلية الحقوق،
، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة قواعد تهيئة العمرانية في التشريع الجزائري ، قلوشة سامية، رزغودي عم -2

 .231ص  05/01/2023(، 01(، العدد )09تسمسيلت، المجلد )
المحدد لإجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة ، 1991مايو  28المؤرخ في 91/178المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .01/06/199( المؤرخة في 26ج رج ج العدد ) ،عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
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ساكن، وبمرسوم تنفيذي  500.000ساكن ويقل عن  200.000التي يفوق عدد سكانها 
 .1فأكثر 500.000بالنسبة للبلديات أو مجموعة البلديات التي يكون عدد سكانها 

وهكذا يكون المخطط التوجيهي المصادق عليه تحت مسؤولية البلدية في تنفيذه، وينشر      
رقم ن قانون البلدية م 30 المادة ة بالمواطنين طبقا لأحكامبالأماكن المحددة للمنشورات المتعلق

 .2 2011يونيو  22مؤرخ في  11-10
ر كما وجب الإشارة أن البلدية تجد صعوبات كثيرة في التطبيق السليم لهذا المخطط، نظ    

رق لمصادقة على هذه الوسائل حيث يؤدي هذا الفاوالوجود فارق الزمن بين الفترة التحضيرية 
ـــ  إلى ثقل الإجراءات الإدارية لإضافة لمدة سنوات، با 3المتعلقة بالإعداد والمصادقة التي تقدر ب

وة نصف، مما قد يفقد هذه المخططات الأهداف المرجو  انجاز الدراسات التي تأخذ حوالي سنتين
 باعتبار أن الأحداث قد تجاوزتها بوقائع قد تعيق تطوير هذا البرنامج.

فعليا في ولاية غرداية بالرغم من وجود أدوات  ولعل أفضل مثال على هذا الواقع ما حدث   
 التعمير في جميع بلديات الولاية، والمتعلقة بالقطاعات الغير قابلة للتعمير ومناطق الخطر

إلا أن الكارثة التي أصابت المدينة حينما غرقت الولاية في مياه ، الفيضانات وانزلاق التربة
لأن هذه الآليات لم تطبق ولم يتم احترام أحكامها بالرغم من صعوبة تحديد  ،وادي ميزاب

 .3المسؤول عن هذه الحادثة، وفي النهاية يبقى المتضرر الوحيد هو الإنسان والبيئة

                                                             
 ، مرجع سابق.المتعلق بالتهيئة والتعمير، 29-90القانون  -1
العام والحالات التأديبية تحت إشراف رئيس مجلس تعلق المداولات باستثناء لكل المتعلقة بالنظام على ما يأتي: نصت  -2

الشعبي البلدي في الأماكن المخصصة للملصقات وإعلام الجمهور وتنشر بكل وسيلة إعلام أخرى خلال ثمانية أيام الموالية 
 لدخوله حيز التنفيذ.

، 2020التعليم الجامعي، الاسكندرية، ، دار الرقابة السابقة على عمليات البناء في التشريع الجزائري بن صالحية صابر،  -3
 .88ص 
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 (POS)للتهيئة والتعميرالمطلب الثاني: مخطط شغل الأراضي 
ي على حساب الأراضي الفلاحية بعد التطور الاقتصادي والنمو الديمغرافي والنزوح الريف   

 .1للأبنية والاستنزاف الغير مقبولة للوعاء العقاري التي في تزايد مستمر ممنهجوالانتشار الغير 
سعى المشرع الجزائري في المجال العمراني، واستنادا لمبدأ اللامركزية الإقليمية، باعتبار أن 
البلدية جماعة إقليمية قاعدية تتكفل بإعداد مخطط شغل الأراضي مبني على التشاور 

، و كان نتيجة لعدم قدرة 1990والمشاركة بعملية التسيير المحلي، وقد ظهر هذا المخطط بعد 
ضبط الجزئيات بعد إلغاء مخططات البرمجة العمرانية، والمتمثلة في  PUDهيئة مخطط الت

مخطط التعمير التوجيهي الذي أظهر نقائص في التحكم من حيث الدقة والتفصيل، هذا ما أدى 
ضرورة البحث عن أداة أخرى توازن سلم التعمير التوجيهي وسلم قرارات التعمير المتعلق  إلى

 .2خطط شغل الأراضي كأداة جديدة لمخططات التعميربالرخص لذلك يعتبر م
 (POS)للتهيئة والتعميرالفرع الأول: مفهوم مخطط شغل الأراضي 

المتعلق بالتهيئة  29-90تطرق المشرع الجزائري إلى مخطط شغل الأراضي في قانون    
لإجراءات المحدد  1991مايو سنة  28المؤرخ في  178-91والتعمير والمرسوم التنفيذي رقم 

 .إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلق بها، السابق الذكر
المتعلق بالتهيئة والتعمير بأن" مخطط  29-90من قانون  31وقد جاء في أحكام المادة    

شغل الأراضي يضبط بدقة وبشكل مفصل في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة 
ي كيفية استخدام الأراضي والبناء "، ويعتبر مخطط شغل الأراضي الأداة الثانية من والتعمير ف

                                                             
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية مخطط شغل الأراضي أداة لا مركزية تشاركية لحماية البيئةفرج حسين، زغو محمد،  -1

 .208، ص 2020(، 05(، العدد )57والسياسية، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، المجلد )
(، 17، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، بجاية، المجلد )الأراضي: أداة للتهيئة والتعميرمخطط شغل بزغيش بوبكر،  -2

 .653، ص 2018(، جويلية 01العدد )
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، كما يقوم على 1والتعمير في إطار إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أدوات التهيئة
 تغطية جزء من تراب بلدية أو مجموعة من بلديات بينهم مصالح مشتركة.

ط هان للسلطة العمومية في مجال التوسع العمراني والتخطييعتبر مخطط شغل الأراضي كبر و    
الحضري، ووسيلة لتوضيح توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، فهو يجسد على 
مختلف عمليات البناء والتعمير عن طريق منح الرخص والشهادات، لذلك مخطط شغل 

 الأراضي يعتبر أداة تفصيلية للمخطط التوجيهي.
 للتهيئة والتعمير. الأراضيمخطط شغل  موضوعولا: أ

مخطط شغل الأراضي: هو ذلك المخطط الذي يعتمد على التفصيل في كيفية استخدام    
الأراضي والبناء، بناءا على التوجيهات المحددة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وهو أداة 

 .2رئيسية من وسائل التخطيط العمراني الحديث
يقع تحضير مشروع مخطط شغل الأراضي  29-90من قانون  34نص المادة  وحسب   

على عاتق رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويجب أن يغطي جزء أو كل تراب البلدية، ولهذا 
 للتهيئة والتعمير فإن مخطط شغل الأراضي 29-90انون تطبيقا لما جاء نص المادة من ق

 3يقوم بتحديد وبصفة مفصلة حقوق استعمالات الأراضي وحقوق البناء. 
 .يحدد الكميات الدنيا والقصوى في عملية البناء 
 .يحدد القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات 
  يحدد الارتفاقات، الأحياء، الشوارع وجميع المناطق التي وجب حمايتها وإصلاحها

 وتجديدها.
 ي الفلاحية التي تستوجب الحماية.يحدد مواقع الأراض 

                                                             
(، العدد 05، مجلة التعمير والبناء، جامعة تيارت، المجلد )مخطط شغل الأراضي كآلية للضبط العمرانيمومن يمينة،  -1
 .3، ص 2022جوان  15(، العدد التسلسلي 01)
 .89بن صالحية صابر، مرجع سابق، ص  -2
 .232زغودي عمر، قلوشة سامية، مرجع سابق، ص  -3
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لذلك أكد المشرع الجزائري على ضرورة حماية البيئة من خلال تحديد مواقع الأراضي    
الفلاحية وحمايتها من فوضى العمران عليها، هذا من جهة ومن خلال إيجاد أراضي قابلة للبناء 

 .1لمجابهة طلبات السكن التي في تزايد مستمر من جهة أخرى 
ومع ذلك فإن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، ظاهرة شائعة في الجزائر    

حيث معظم المدن في شمال الجزائر تقع في مراكز زراعية وتحيط بها أراضي خصبة، وفي 
العديد من الحالات يتم اجتياح الأراضي الخصبة بسبب المنشآت العمرانية بها في ذلك السكن 

والتلوث الصناعي والبناءات الفوضوية، ويمتد هذا التعدي إلى المناطق  والمناطق الصناعية
الخضراء بحجة وجود وعاءات عقارية في المناطق الحضرية وعملية استرجاع الأراضي 

المؤرخ في  313-03الفلاحية من أجل انجاز المشاريع العمرانية حسب مرسوم تنفيذي رقم 
استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك كيفيات وشروط د ، الذي يحد2 16/09/2003

 الوطنية، وحيث يتم استرجاعها بموجب أدوات التعمير المصادق عليها.
 .للتهيئة والتعمير مشتملات مخطط شغل الأراضي -ثانيا

أن  حتى تتمكن الإدارة من الحد من فوضى العمرانية عن طريق أداوت التعمير بإعتبار  
أداة أو مرجع الذي يمنح من خلاله الرخص والشهادات العمرانية من مخطط شغل الأراضي هو 

 .3أجل القيام بعمليات البناء، ولهذا أوجب تحديد مشتملات مخطط شغل الأراضي بصفة دقيقة
بأن" مخطط شغل الأراضي يحتوي على لائحة  29-90من قانون  32ولهذا تنص المادة   

 تشتمل هذه اللائحة التنظيم على ما يلي: تنظيم مرفقة بمستندات بيانية مرجعية حيث
يتم من خلالها إثبات توافق لكل من مخطط شغل الأراضي مع أحكام  :مذكرة تقديم -أ

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وفقا للبرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لآفاق 

                                                             
 .92ص  سابق،بن صالحية صابر، مرجع   -1
المحدد لشروط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية ، 2003سبتمبر  16المؤرخ في  313-03المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .2003سبتمبر  21في  ةالمؤرخ( 57، ج رج ج، العدد )مدمجة في القطاع العمرانيالتابعة لأملاك الوطنية ال
 .93بن صالحية صابر، مرجع سابق، ص  -3



 الرقابة الإدارية في مجال التهيئة والتعمير اتآلي                                            الأول الفصل
 

~ 17 ~ 
 

توجيهي للتهيئة والتعمير، ومخطط شغل فتعتبر هذه المذكرة المنسق بين المخطط ال تنميتها
الأراضي التي من خلالها تضبط لكل منطقة متجانسة، نوعية المباني التي يرخص بها أو التي 
حضرها وحقوق البناء مرتبطة بملكية الأراضي التي تعبر معامل شغل الأراضي، وكذلك معامل 

 :ع ذلك يجب الإشارةوم1المساحة ما يؤخذ من الأرض مع جميع الارتفاقات المتوقعة 
وفقا لخصائص القطعة الأرضية تحدد من خلالها شروط شغل الأراضي مثل ارتفاع المباني   

مظهرها الخارجي، وأي نوع من المنشآت والتجهيزات العمومية وتحديد الطرق والشبكات 
 .2المختلفة التي تقع على عاتق الدولة مع آجال انجازها

يضبط الإجراءات التنظيمية التي تقيد المالكين، أي أنه  وعليه فإن مخطط شغل الأراضي  
    هيئة يوجه مباشرة للجمهور مقارنة بالمخطط التوجيهي الذي تستهدف السلطات الإدارية لتحقيق ت

 وتطوير المناطق والتجمعات السكانية.
 الوثائق والمستندات: -ب
ق البيانية، وهي عبارة عن التطبييحتوي مخطط شغل الأراضي على وثائق هامة والمستندات    

نفيذي من المرسوم الت 18التقني لما جسدته لائحة التنظيم من أحكام وقواعد، وقد أقرت المادة 
 ، وهي جملة من المخططات التالية:1991ماي  28المؤرخ في  91/178

  مخطط لبيان الموقعPlandesituation  (5000/1أو  2000/1على مقياس.) 
  (.1000/1أو  500/1على مقياس )مخطط طبوغرافي 
 (1000/1أو  500/1خارطة.) 

                                                             
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص الآليات القانونية لحماية البنايات من خطر الانهيار في الجزائرلعريض لمين،  -1

، 2018-2017الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية قانون خاص، فرع قانون عقاري، كلية 
 .48ص 

 .95بن صالحية صابر، مرجع سابق، ص -  2
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وهي تعتمد على تحديد الأماكن والأراضي الأكثر عرضة للأخطار الطبيعية والتكنولوجية    
وتدعم بالتقارير التقنية المتصلة بذلك، وكذلك الأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام 

 .1للوقاية
 .05/318من مرسوم تنفيذي رقم  03ة وطبقا لما ما ورد في نص الماد

  تحدد خريطة المناطق والأراضي التي تكون عرضة للأخطار الطبيعة حسب الدراسات
الجيوتقنية، والدراسات الدقيقة للزلازل على مقياس مخطط شغل الأراضي، وتطبيقا 

 للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
 ة علىالمتعلقة بالمنشآت المختلفة والأساسية المنطوي تحدد مساحات الحماية أو الارتفاقات 

 تحديدبالتجهيزات والأخطار التكنولوجية، تقوم المصالح المكلفة بالتعمير المختصة إقليميا 
المناطق والأراضي التي تكون عرضة للأخطار الطبيعية والتكنولوجية حسب درجة الخطر 

 في مخطط شغل الأراضي.
 ( حيث يبين الإطار المشيد حاليا     1000/1أو  500/1قياس )مخطط الحالة القائمة بم 

 وينطبق الأمر نفسه على الطرق والشبكات المختلفة والارتفاقات القائمة.
 ( ويعتمد على تحديد كل من المناطق القانونية 1000/1أو  500/1مخطط تهيئة عامة )

نفعة العامة، الطرق المتجانسة وموقع إقامة التجهيزات والمنشآت ذات المصلحة والم
 والشبكات المختلفة بتحديد خط مرورها.

 ( مرفوقا بعناصر لائحة 1000/1أو  500/1مخطط التركيب العمراني على مقياس )
التنظيم من معامل شغل الأرضي، وتتضمن مخطط تجسيد الشكل المعماري والعمراني 

الوثائق البيانية تعد المطلوب لكل قطاع محدد، وتجدر الإشارة إلى أن جميع المخططات ب

                                                             
، مجلة البحوث والدراسات القانونية أدوات تحديد قابلية الأرض للبناء والتعمير في التشريع الجزائري وهيبة،  ربن ناص - 1

 .31ص  ،(02العدد ) ،(4، المجلد )02دة جامعة البليوالسياسية، 



 الرقابة الإدارية في مجال التهيئة والتعمير اتآلي                                            الأول الفصل
 

~ 19 ~ 
 

باستثناء مخطط بيان الموقع، إذا كان مخطط شغل الأراضي يعني  500/1على مقياس 
 .1القطاعات الحضرية

من خلال التطرق إلى الوثائق والمستندات، نستنتج أن المجال البيئي يدرج على مستوى    
 إلى خلق آليات تحفيزيةالتخطيط العمراني في حين هناك خلل من حيث التطبيق، وهناك حاجة 

التنمية و انية تدمج احترام البيئة في إطار التنمية، وإنتاج الثروة من خلال الربط بين التهيئة العمر 
 المستدامة.

إلا أن المشرع الجزائري قد أهمل المجال الريفي في موضوع ومشتملات مخطط شغل    
ة لعشريدن، ليزداد هذا النزوح خلال االأراضي هذا ما أدى إلى البطالة والنزوح الريفي نحو الم

 السوداء.
تم استحداث برنامج من طرف رئيس الجمهورية لدعم "سياسة الريفي"  2006وفي عام    

ملة والمتكا وبالتالي فإن الرؤية الجديدة للتهيئة الإقليمية المتوازنة 2013-2007الممتد بين فترة 
يكية ع الجهات الفاعلة في المنطقة لخلق دينامتقوم على التواصل مع سكان الريف، ومرافقة جمي

 وطرق عمل تعتمد على مبادرتهم وأفكارهم.
ا كما أن المشرع المغربي صبّ إهتمامه بالمناطق الريفية من خلال التخطيط من أجل دعمه   

 ثباستحداعن طريق "تصميم التنمية" حيث قام بتحديد المناطق الريفية الخاصة بالسكن، وقام 
 الفلاحية والتجارية والصناعية ومناطق الارتفاق الخاصة بالتعمير.المنشآت 

 للتهيئة والتعمير. الأراضيالفرع الثاني: إجراءات إعداد مخطط شغل 
ــــالمعدل والمتم 29-90من القانون رقم  34نصت المادة     ــــم، على إخضــــ ــــ ــاع كل بلــ ـــ ــــ دية ـــ

أو جزء منها بتغطية مجالها بمخطط شغل الأراضي تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي 

                                                             
يحدد اجراءات اعداد  ،2005سبتمبر  10الموافق لـــ  1426شعبان عام  06مؤرخ في  318-05المرسوم التنفيذي رقم  -1

 11(، الصادرة بتاريخ 62) ، ج رج ج، العددالمخططات تشغل الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلق بها
مايو سنة  28الموافق لـــ  1411ذي القعدة عام  14مؤرخ في  178-91يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم ، 2005سبتمبر 
1991. 
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تساهم فيه عدة أطراف من خلال فكرة اعتماد  ،باعتبار أن مجال العمران مجال تشاركي1البلدي
 .الأراضي للتهيئة والتعميرمخطط شغل قواعد التشاور الديمقراطي في الإعداد والمصادقة على 

 للتهيئة والتعمير. إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي -أولا
إن الإجراءات الممنهجة بإعداد مخطط شغل الأراضي تجسد فعليا عملية الرقابة على    

التخطيط العمراني، ويتم تحضير الإجراءات بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي على 
أو المجالس البلدية الشعبية المعنية  ،وذلك من خلال مداولة المجلس الشعبي البلدي مسؤوليته

 .2هذا إذا كان يغطي عدة بلديات 
ــــــمن المرس 02طبقا لما ورد في أحكام المادة     ــوم التنفيــ ـــ ــــ ــالمع 178-91ذي رقم ـــ ـــــ دل ـ

 والمتمم، والتي جاء فيها:
 ديده في مخطط التذكير بالحدود المرجعية لمخطط شغل الأراضي، بناءا على ما تم تح

 التهيئة والتعمير المتعلق به. 
  توضيح لكيفية المشاركة المتعلقة بالإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية

 والجمعيات في إعداد مخطط شغل الأراضي.
ومن ثم يتم تبليغ المداولة إلى الوالي المختص إقليميا، وعلى هذا الأساس تنتشر لمدة 

 . 3شهر كامل هذه المداولة بمقر المجلس الشعبي البلدي المعنية
 ليصدر الوالي بعدها قرار إداري بترسيم الحدود المحيط الذي يدخل في مجال المخطط، هذا إذا

وللوزير المكلف بالجماعات المحلية إذا كان هذا التراب تابع  كان هذا التراب تابع لولاية واحدة
 .4لعدة ولايات

                                                             
 .100بن صالحية صابر، مرجع سابق، ص  -1
 50لمين لعريض، مرجع سابق، ص  -2
ادقة عليه ومحتوى المحدد لإجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمص، 178-91من المرسوم التنفيذي  03المادة  -3

 .مرجع سابق الوثائق المتعلقة به،
 .50لمين لعريض، مرجع سابق، ص - 4
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" إذا كان مخطط شغل الأراضي يشمل تراب  178-91 التنفيذيمن الرسوم  5نصت المادة    
بلديتين أو عدة بلديات، يمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية إسناد مهمة إعداده إلى 

 .1كة بين البلديات"مؤسسة عمومية مشتر 
 ويتم اطلاع رؤساء كل من غرف التجارة وغرف الفلاحة ورؤساء المنظمات المهنية، وكذلك   

 بتداءايوما ا 15الجمعيات المحلية كتابيا بمقرر لإعداد المخطط، وتحسب لهؤلاء المعنيين مهلة 
ة مذكور من تاريخ استلامهم الرسالة مع الإفصاح عن النية في المشاركة، وفي نهاية هذه المدة ال

يقوم رئيس المجلس  1991مايو سنة  28المؤرخ في  91/178من مرسوم التنفيذي  07في 
 الشعبي البلدي بإصدار قائمة الهيئات التي تستشار وجوبا:

 الإدارات العمومية. -أ
 الح العمومية.الهيئات والمص -ب
 60 إضافة إلى تبليغ هذه الهيئات والمصالح العمومية والإدارات بهذا المشروع، تمنح مدة   

ولم  يوما من أجل إثراء الآراء وطرح الانشغالات، ويعد رأيها بالإيجاب إذا انقضت هذه المدة
م الأراضي يت تبدي رأيها، ووجب الإشارة أن مرحلة التحقيق العمومي التي يمر بها مخطط شغل

 بنفس الإجراءات التي سبقت الذكر في مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
 .للتهيئة والتعمير الأراضيثانيا: إجراءات المصادقة مخطط شغل 

بعد إجراءات مرحلة التحقيق العمومي يتم إرسال مخطط شغل الأراضي بعد تعديله في حالة    
مرفقا بالنتائج التحقيق إلى الوالي، من أجل ابداء الضرورة، سجل الاستقصاء ومحضر القفل 

 .2يوما من تاريخ استلامه إلا اعتبر سكوته مقبول ضمنيا 30رأيه في مهلة 

                                                             
، المحدد لإجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، 178-91 التنفيذيالمرسوم -1

 مرجع سابق.
 .14المادة  المرجع نفسه،- 2
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ليصدر الوالي بعدها قرار إداري بترسيم الحدود الذي يدخل في مجال هذا المخطط، إذا كان     
المحلية إذا كان هذا التراب تابع لعدة التراب تابعا لولاية واحدة، وللوزير المكلف بالجماعات 

 .1ولايات
 يجوز لرؤساء البلديات المعنية أيضا إسناد مهام إعداد المخطط إلى هيئة عمومية مشتركة   

ليصادق المجلس الشعبي البلدي بموجب  10-11بين البلديات، طبقا لما حدده قانون البلدية 
 178-91من المرسوم التنفيذي رقم  16 مداولة على مخطط شغل الأراضي، وقد حددت المادة

ـــالجهات الواجب تبليغها، وهي المصالح التابعة للدولة المكلف ـــ ــــ ى مستوى تبليغها، ــــــــة بالتعمير علـ
وهي المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، الغرفة التجارية والغرفة 

 .2الفلاحية
س المجلس الشعبي البلدي بقرار يتضمن تاريخ بدء عملية الوضع تحت ليصدر بعدها رئي   

من المرسوم  17تصرف المواطنين مع الأماكن والوثائق المتعلقة بالموضوع، حسب المادة 
 ، وتجدر الإشارة إلى المجالات التي أجاز فيها المشرع مراجعة مخطط178-91التنفيذي رقم 

 التعمير، ويتم مراجعته بصفة جزية أو كلية:شغل الأراضي مقارنة بمخطط التهيئة و 
  في حالة عدم انجازه في الآجال المحددة لإكماله سوى ثلث حجم البناء المسموح به من

 المشروع الحضري أو البنايات المتوقعة في التقدير الأولي.
  عرض تعندما يكون الإطار المبني الحالي متهالكا أو متقادما ويتطلب عملية تجديده، أو قد

 لتدهورات ناتجة عن الظواهر الطبيعية.

                                                             
 .50لمين لعريض، مرجع سابق، ص  - 1
( P.O.Sالتخطيط كآلية تنظيمية للتسيير والتنمية الحضرية، مخطط شغل الأراضي )براي نور الدين، عمارة نعيمة،  - 2

 (،02) ، مجلة الفكر القانوني والسياسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، المجلد"انموذجا"
 .105، ص 06/11/2018(، 04العدد )



 الرقابة الإدارية في مجال التهيئة والتعمير اتآلي                                            الأول الفصل
 

~ 23 ~ 
 

  ( من المصادقة عليه، وقام أغلبية ملاك هذه البنايات الحائزين 05)مرور خمس سنوات
ــــعلى الأقل نصف حقوق البناء التي يحددها مخطط شغل الأراض ول ي الساري المفعـــــــ

 بطلب ذلك.
إنشاء مشروع ذي مصلحة عامة إذا اقتضت الضرورة، وبذلك تتم عملية المراجعة وفقا   

 .1مصحوبة بتقرير إلى الوالي المختص إقليميالمبررات 
 ونجد أن المشرع الفرنسي قد أجاز تعديل مخطط شغل الأرضي في حالة ثبوتية بتحقيق   

 المنفعة العامة.
إن أول إشكال قد يطرح أمام الإدارة هو الفترة الفاصلة بين الشروع في الدراسات والاستقصاء    

العمومي والمصادقة على مشروع مخطط شغل الأراضي، وهذا الفراغ يمكن أن يستغله 
على تأجيل البث في  90/29من القانون  64أكد المشرع في المادة  ،المضاربون ولتفادي ذلك

ورخصة التجزئة قد تصل إلى سنة على الأكثر، في حالة وجود أدوات  طلب رخصة البناء
 .2التهيئة والتعمير في مرحلة الإعداد

ذلك فإن المشرع الجزائري لم يحدد مدة معينة لسريان مخطط شغل الأراضي، على  رغم   
( سنوات وفقا للقانون 10عكس التشريع المغربي الذي اعتمد على تحديد هذه المدة بعشر )

 الذي يسمى بتصميم التهيئة. 90/12
ن إلا امة لا يكو وأخيرا يتضح أن فعالية أدوات التهيئة والتعمير في تحقيق التنمية المستد    

 لمجالبأداء وكفاءة هذه الأدوات باعتبارها الوسيلة القانونية والتقنية لسيطرة الدولة على ا
 إليه العمراني، وهذه الأدوات هي المرجع الملزم بمختلف التراخيص العمرانية، وهذا ما سنتطرق 

 .في المبحث الثاني
 
 

                                                             
 .108، ص 107بن صالحية صابر، مرجع سابق، ص  -1
 ، مرجع سابق.المتعلق بالتهيئة التعمير، 29-90القانون -2
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 ة والتعميرالقرارات الفردية في مجال التهيئ: المبحث الثاني
 لى مراقبةعتعتبر القرارات الفردية للإدارة في مجال التهيئة والتعمير آليات رقابية تساعدها     

د العقار عند استعماله بما يسمح به القانون، لذلك فرض المشرع الجزائري مجموعة من القيو 
لى وهي إحدى الأدوات الرقابية الإدارية ع ،الواجب توافرها عند ممارسة الأنشطة العمرانية

كية أشغال التهيئة والتعمير وبمقتضاها تبسط السلطة الإدارية رقابتها على إستعمال حق المل
ولقد نضمها المشّرع في شكل رخص وشهادات، وهذا ما سوف نقوم بالتفصيل فيه من  العقارية

ــــــب الثاني منخلال المطلب الأول منح الرخص في مجال التعمير والمطل  ت فيح الشهاداــــــ
 مجال التعمير.

 المطلب الأول: منح الرخص في مجال التعمير
 المشرع الجزائري أن يكون استعمال الأراضي للتعمير محكوما ومنظما قصد وضع حدّ  أراد    

على مجموعة من  19-15للتجاوزات المحتملة في مجال البناء، حيث نص المرسوم التنفيذي 
 الرخص نقوم بتفصيلها في ثلاث فروع.

 .الفرع الأول: رخصة البناء
ضروري التعرف أكثر على هذه الوسيلة التي نظرا لأهمية رخصة البناء وإلزاميتها، فمن ال

وُجِدت من أجل احترام التنظيم والمحافظة على الطابع الحضاري للمدن، ولمنع البناء الفوضوي 
من خلال أولا تعريفها وثانيا الإجراءات اللازمة للحصول عليها، وثالثا إصدار القرار من 

 .1الجهات المختصة
 أولا: تعريف رخصة البناء.

لتعريف رخصة البناء علينا الخوض في نوعين من التعريفات أولهما التعريف التشريعي والثاني  
 التعريف الفقهي.  

                                                             
 .142ص  ،مرجع سابق ،قانون العمران الجزائري  اقلولي أولد رابح صافية، -1
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المجال  اً فاسحرخصة البناء الجزائري لم يعرّف المشرّع  :التعريف التشريعي لرخصة البناء -أ
، 19-15تنفيذي رقم من المرسوم ال 41أمام الفقه، حيث اكتفى المشرع من خلال أحكام المادة 

يشترط كل تشييد لبناية جديدة أو كل تحويل لبناية تتضمن "الحديث عن شروط منها وجاء فيها 
أشغالها تغيير: مشتملات الأرضية والمقاس والواجهة والاستعمال أو الوجهة والهيكل الحامل 

 52و  49لأحكام المواد للبناية. والشبكات المشتركة العابرة للملكية حيازة رخصة البناء طبقا 
 .1"29-90من القانون رقم  55و

 التعريف الفقهي لرخصة البناء:-ب
نظرا لعدم تصدي المشرع لمسألة التعريف، فقد وردت في هذا الصدد عدة تعاريف من بينها    

أنها "التصرف السابق للبناء الذي تقرر بموجبه السلطة الإدارية أن أعمال البناء التي ستتم 
 .2الضرورات القانونية والتنظيمية في مجال العمران"تحترم 

كما ثم تعريفها على أنها: "القرار الإداري الذي تمنح الإدارة بمقتضاه الشخص القيام بالبناء    
 .3بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة قانونا في المكان المراد البناء عليه"

إداري صادر من سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاها بأنها: " قرار عزري الزين ا عرفهكما    
الحق للشخص طبيعيا أو معنويا بإقامة بناء جديد، أو تغيير بناء قائم قبل البدء في أعمال 

 .4البناء التي يجب أن تحترم قواعد العمران"
 

                                                             
 ، ج رج ج العددكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمهايحدد ، 2015يناير  25مؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي  - 1
، ج رج ج، 22/11/2020المؤرخ في  342-20، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2015فبراير 12(، الصادر في 07)

 .2020(، لسنة 71) العدد
الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ، مجلة العلوم النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري عزري الزين،  -2

 .3، ص2005(، جوان08العدد )
 .20، ص2019، مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية، (1) ، طسلطة الإدارة في منح رخصة البناءعبد العزيز أمال،  -3
 .4عزري الزين، مرجع سابق، ص -4
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مختصة ومحددة قانونا في شخص  وعرفها حمدي باشا: "قرار إداري تصدره جهات إدارية   
رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير كل في حدود ونطاق 

 .1اختصاصه"
من  سوآءا ،" أن رخصة البناء تعد قرار إداري صادر عن سلطة مختصة تعريفها كما ثمّ   

تمكن طالبها من إقامة بناء  رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير
 .2جديد أو تغيير بناء قائم، قبل تنفيذ أعمال البناء مع ضمان احترام قواعد التهيئة والتعمير

 مما سبق يمكننا تحديد بعض السمات والخصائص لرخصة البناء نجملها في الآتي:
 أن  صدور قرار إداري بالترخيص من السلطة المختصة: يشترط لصدور الترخيص بالبناء

تكون صادرة من طالب الرخصة من جهة، ومن جهة أخرى تبقى الجهة الإدارية المختصة 
 .3هي التي لها طبقا للقانون منح الرخصة أو رفض منحها

  صدور القرار الإداري قبل البناء: الهدف الأساسي لرخصة البناء هو المحافظة على الطابع
إجراء ضروري وتسلم لتشييد بناء فبدونه لا العمراني ومنع انتشار البناءات الفوضوية فهي 

 .4يمكن البناء
 29-90 من القانون رقم 50رخصة البناء مرتبطة بملكية العقار وهدا ما أكدته المادة. 
 .5التي جاء فيها: " حق البناء مرتبط بملكية الأرض.... ويخضع لرخصة البناء..."  
أنه للقيام بعملية البناء يجب الحصول على إن حق البناء موجود من تاريخ تملك العقار، إلا   

 .6رخصة تعتبر لاحقة لهذا الحق
                                                             

مذكرة لنيل  ،لتعمير في التشريع الجزائري، منازعات إداريةآليات الإدارة في تطبيق قواعد ا عز الدين رمز، قيراطي يوسف، -1
 قالمة، السنة الجامعية 1945 ماي 8 شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة

 .22ص ،2016-2017
، مجلة نضرة على القانون البناء "أنموذجا"رخصة  -آليات الرقابة في مجال العمران عماني خديجة، عملاق عبد القادر،  -2

 .5، ص2021(، عدد خاص: الحق في السكن،01الاجتماعي، جامعة أحمد بن يحي تسمسيلت، المجلد )
 .21عبد العزيز أمال، مرجع سابق، ص -3
 .145مرجع سابق، ص، قانون العمران الجزائري إقلولي أولد رابح صافية،  -4
 ، مرجع سابق.لتهيئة والتعميرالمتعلق با، 29-90القانون - 5
 .146مرجع سابق، ص ،قانون العمران الجزائري  إقلولي أولد رابح صافية، -6
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  .صدور القرار الإداري لإنجاز بناء جديد أو تمديد أو تغيير بناء قائم 
  ثانيا: الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة البناء

زم لقانون التهيئة والتعمير والنصوص التنظيمية المطبقة له، فقد حددت الشروط اللا طبقا  
 .توافرها في كل من طالب رخصة البناء، وكذا الاختصاص بإصدار قرار منح رخصة البناء

ر المتعلق بالتهيئة والتعمي 29-90من القانون  50نصت المادة  صفة طالب الرخصة: -أ/  
ـــــملكية الأرض، وأكدت ذلك أحكام المأن حق البناء مرتبط ب ـــم 30ادة ـ وم التنفيذي ــــــن المرســــ

 .176-91 رقم
ـــمضيف 19-15وم ـــمرسمن ال 42وكذلك المادة    ــــ ــــة طالب الرخصــــ ــــ ــة هــ ــــ ـــــم المــــ ــــ الك ـــ

والوكيل، المستأجر لديه المرخص له قانونا، الهيئة أو المصلحة المخصص لها قطعة الأرض 
 .1أو البناء

 43، والمادة 29-90من القانون  52/2بمقتضى المادة  مضمون الطلب ومكوناته: -ب/  
 فإن طلب رخصة البناء يجب أن يرفق بالوثائق التالية: 19 -15من المرسوم التنفيذي

 ثائق إدارية متعلقة بصفة طالب الرخصة:و  -/1  
 .وثيقة موقعة بموضوع طلب الرخصة 
 والمتمثلة في عقد الملكية، شهادة الحيازة ،نسخة من الوثيقة التي تبيّن صفة طالب الرخصة 

 .2عقد الامتياز، توكيل وقرار التخصيص
 إحترام قواعد العمران: تثبتوثائق تقنية  -/2   
 وهي: 91/176من المرسوم التنفيذي  35نصت عليها المادة  

  ويشتمل على الواجهة وشبكات  1/5000أو 1/2000تصميم للموقع يعد على سلم
 الخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها ونقاط الاستدلال لتحديد الموقع.

                                                             
 .41ص، 2010دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، ، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع منصوري نورة،  -1
، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، رخصة البناء والهدمقرارات عقود التعمير في التشريع الجزائري: وفاء عز الدين،  -2

 .158، ص 2021(، 01) جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، العدد
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  1/500أو  1/200مخطط كتلة البناءات والتهيئة المعد على سلم. 
 .1/ تصاميم معدة على سلم  50التوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية. 
 .إرفاق الملف بمستندات رخصة التجزئة إذا كانت خاصة بأرض مجزأة 
 لغاز.مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية وشرح مختصر لأجهزة التمويل بالكهرباء وا 
 1وجهة للسكن الفرديدراسة أجزاء البناء الثانوية للمشاريع غير الم. 

إن الوثائق المرفقة بطلب رخصة البناء، هي وثائق تقنية تتطلب الدقة، لذلك أوجب المشرع 
أو مهندس معماري مختص  ،إعدادها من طرف مهندس مدني 29-90من القانون  55بالمادة 

وجاء فيها "يجب أن توضع مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء من قبل مهندس معماري 
 .3 19 -15من المرسوم التنفيذي  44ودعمتها المادة  ،2معتمد..."

 ثالثا: الجهة المختصة بإصدار القرار.
من المرسوم  43إلى  41، والمواد من 29-90من القانون  67إلى  65حددت المواد من    

 الجهة المختصة قانونا بمنح رخصة البناء وحصرها في: 176-91 التنفيذي
من  65جعلت المادة  رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء: إختصاص -أ/ 

ي المتعلق بالتهيئة والتعمير من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص الأصل 29-90القانون 
 بمنح رخصة البناء، بصفتين كممثل للبلدية في حالات وكممثل للدولة في حالات أخرى:

 مخطط شغل الأراضي فرئيس البلدية يختص بمنحفي حالة وجود : بصفته ممثل للبلدية 
الصفة في حالة ما إذا كانت القطاعات والبنايات واقعة ضمن  ،هذرخصة البناء به

 مخطط شغل الأراضي للبلدية.

                                                             
 .16ص ،عربي باي يزيد، مرجع سابق -1
 ، مرجع سابق.المتعلق بالتهيئة والتعمير، 29-90القانون  - 2
المعماري وبدراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء، بالإشتراك بين  "يجب أن تعد الوثائق المتعلقة بالتصميم -3

 مهندس معماري والهندسة المدنية ".
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 إذ يتخذ قراره بصفته  ،في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي: بصفته ممثلا للدولة
على الرأي الموافق للوالي إدا كانت القطاعات لا تغطيها  ممثلا للدولة بعد الإطلاع

 .1مخطط شغل الأراضي
 إختصاص الوالي بمنح رخصة البناء: -ب/
لي " تسلّم رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل الوا 29-90من القانون  66طبقا للمادة   

           في حالة:                                                       
           .البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية      
 .منشآت الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة، وكذلك المواد الإستراتيجية 
 46، 45، 44الأرض والبنايات الواقعة في المناطق المشار إليها في المواد  إقتطاعات 

 .2، أعلاه التي لا يحكمها مخطط شغل الأراضي"49، 48
 إختصاص الوزير بمنح رخصة البناء: -ج/
يكون الوزير المكلف بالتعمير مختصاً بمنح رخصة البناء، إذا تعلق الأمر بمشاريع الهيكلة   

من  67وهذا طبقا لأحكام المادة  3الوطنية أو الجهوية بعد أخد رأي الوالي،ذات المصلحة 
  .29-90قانون ال

 رابعا: إصدار القرار المتعلق برخصة البناء.
بعد الانتهاء من دراسة الطلب يتعين على الإدارة أن تصدر قرارها بشأن الطلب فقد 

 يكون:
 قرار الموافقة بمنح الرخصة: -أ/

إذا كان الطلب مستوفيا للشروط المنصوص عليها قانونا، فإن الجهة الإدارية المختصة   
تصدر قرارها بالموافقة على منح الرخصة، بحيث يجب أن يفصل الشباك الوحيد للبلدية والولاية 

                                                             
 .61عبد العزيز أمال، مرجع سابق، ص -1
 مرجع سابق. المتعلق بالتهيئة والتعمير،، 29-90القانون - 2
 .21، مرجع سابق، صالزينعزري  -3
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( يوما التي تلي تاريخ إيداع الطلب، وذلك بعد إستشارة وجمع 15في طلبات الرخص في أجل )
 .19-15من المرسوم التنفيذي  48، وهذا ما تأكده أحكام المادة 1صالح المعنيةآراء الم

من نفس المرسوم والتي جاء فيها " يجب  51وبعدها يتم تبليغ المعني بالقرار، طبقا للمادة    
تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب 

 .2الطلب بصفة إلزامية، في جميع الحالات خلال العشريين يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب"
 176-91المشرّع خفض مدة التبليغ بعد أن كانت ثلاث أشهر في المرسوم التنفيذي حيث أن  

 .3وهذا تجنبا للتماطل
 قرار الرفض بمنح رخصة البناء: -ب/ 

" لا يمكن أن يرخص بالبناء إلا إذا كان  19-15من المرسوم التنفيذي  52تنص المادة 
أو في طور المصادقة عليه والذي المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي 

 .4تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، أو مطابقا لوثيقة تحّل محل ذلك"
ويكون الرفض بموجب قرار مسبب، ويتمحور التسبيب عادة في عدم ملائمة موقع البناء 

 المراد تشييده مع محيطه وكذلك:
 .المساس بالسلامة والأمن 
    .المساس بالبيئة 
  .المساس بالمناطق المحمية 
 5مخالفة أحكام مخطط شغل الأراضي. 

 

                                                             
المتعلقة بالقضاء ، الصادرة عن وزارة السكن والعمران والمدينة، 2020ديسمبر  30، المؤرخة في 18الوزارية رقم  التعليمة- 1

 .2، صقود التعميرفة في مجال معالجة ملفات طلبات ععلى البيروقراطية والتدابير المخف
 سابق.، مرجع يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 19-15 التنفيذيالمرسوم  -2
 .160ص، مرجع سابق، قانون العمران الجزائري  إقلولي أولد رابح صافية، -3
 ، مرجع سابق.يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 19-15 التنفيذيالمرسوم  - 4
 . 47مرجع سابق، ص، منصوري نورة -5
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 .1على تسبيب قرار الرفض بناءا على ما سبق ذكره 29-90من القانون  62كما نصت المادة 
"..و في حالة الرفض أو التحفظ يبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على أن  

 .2يكون معللا"
الذي لم يقتنع بالرّد الذي تم تبليغه به، أو في حالة عدم الرّد في يمكن لطالب الرخصة 

الآجال المطلوبة أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع على مستوى الولاية، وفي هده الحالة تكون 
يوما، كما يمكن له رفع دعوى لدى الجهات القضائية  15مدة تسليم الرخصة أو الرفض المبرر 

 .3المعنية
 خصة الهدمالفرع الثاني: ر 

مشرع عملية البناء المستقبلية، فقد حدد ال نظرا لأهمية رخصة الهدم في تحديد إستراتيجية   
 19-15، وتطبيقا لما جاء في المرسوم التنفيذي 29-90الجزائري تنظيمها من خلال القانون 

وللتعرف على هذه الرخصة نتطرق إلى ثلاث نقاط أولا تعريفها، ثانيا الإجراءات اللازمة 
 .للحصول عليها، ثالثا إصدار القرار المتعلق برخصة الهدم

 أولا: تعريف رخصة الهدم.
لتعريف رخصة الهدم علينا الخوض في نوعين من التعريفات أولهما التعريف التشريعي    

 والثاني التعريف الفقهي.  
هي إجراء إجباري يخص عمليات الهدم الكلية أو الجزئية، وبالتالي فلا  التعريف التشريعي: -أ/

ـــه المــسبق على رخصة الهدم، وهذا ما أكدتيمكن لأي شخص القيام بها دون الحصول الم ادة ــ

                                                             
 .76عبد العزيز أمال، مرجع سابق، ص -1
 ، مرجع سابق.والتعميرالمتعلق بالتهيئة  29-90القانون - 2
المعدل والمتمم للمرسوم  20/342عقود التعمير في ضل المرسوم التنفيذي زوامبية عبد النور، بن خشيبة امباركة،  -3

،  2022،(04(، العدد )15) المجلد جامعة الجلفة زيان عاشور الجزائر، ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ،15/19التنفيذي 
 .789ص
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 ،  التي نصت على "..لا يمكن القيام بأي عملية هدم1 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 7
 جزئية أو كلية، لبناية دون الحصول مسبقاً على رخصة الهدم..".

المختصة، والتي تمنح عرفت بأنها " القرار الإداري الصادر من الجهة التعريف الفقهي:  -ب/
بموجبه للمستفيد حق إزالة البناء كليا أو جزئيا، متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف 

، وحددت هذه الأماكن المصنفة أو التي هي في طريق التصنيف من 2أو في طريق التصنيف"
ى مجموعة " تحدّد وتصنف الأقاليم التي تتوفر إما عل 29-90من القانون  46خلال المادة 

وإما على مميزات ناجمة عن موقعها  ،من المميزات الطبيعية الخلابة والتاريخية والثقافية
 .3الجغرافي والمناخي والجيولوجي مثل المياه المعدنية أو الإستحمامية .. "

في حالة  ،كما عرفت أنها "ترخيص يُفرض على الأشغال المتعلقة بإزالة البناء أو جزء منه
 .4ما إذا لم يعد قابلا للاستعمال"

 ومن خلال تلك التعريفات نستنتج بعض الخصائص لرخصة الهدم نوجزها في الآتي:  
  كان الهدم جزئي أو كلي. سوآءاقرار إداري إجباري مسبق 
  أنها ترتبط بالإقليم فلا تلتزم هذه الرخصة إلا في بعض الأماكن والتي تكون الهدف من وراء

 .5ا هو حماية التراث العقاري منحه
              ثانيا: الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة الهدم.                           

يشترط القانون الخاص بالتعمير للحصول على رخصة الهدم إتباع إجراءات معينة، فعلى 
 .6بتسليمه رخصة الهدمالمعني بالأمر تقديم طلبه إلى الهيئة المختصة، وبعدها تقوم 

                                                             
 .199مرجع سابق، ص ، قانون العمران الجزائري رابح صافية، أولد إقلولي  -1
مجلة تشريعات التعمير  ،19-15النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل أحكام المرسوم التنفيذي رقم أمينة ركاب،  -2

 .104ص ،2017(، ديسمبر 04والبناء، جامعة ابن خلدون تيارت الجزائر، العدد )
 ، مرجع سابق.المتعلق بالتهيئة والتعمير، 29-09ن القانو - 3
 .167وفاء عز الدين، مرجع سابق، ص -4
 .34عبد العزيز أمال، مرجع سابق، ص  -5
 .200مرجع سابق، ص  ،قانون العمران الجزائري  إقلولي أولد رابح صافية، -6
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يجب أن تتوفر  19-15من المرسوم التنفيذي  72طبقا للمادة تقديم طلب رخصة الهدم: -أ/
، "ينبغي أن يتقدم 1صفة المالك أو الحائز أو الهيئة العمومية المختصة لاستخراج رخصة الهدم

رف مالك البناية منها بهذا المرسوم، والتوقيع عليه من ط نموذجابطلب رخصة الهدم التي يرفق 
 .2الآيلة للهدم أو موكله أو الهيئة المختصة...."

ملف طلب رخصة الهدم يحتوي على الوثائق التالية  مضمون ملف طلب رخصة الهدم: -ب/
 : 19-15حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي 

 وثائق إدارية متعلقة بصفة طالب الرخصة: -/1
 .نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة 
 .نسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص البناية 
  ً3نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصاً معنويا. 

 احترام قواعد العمران: تثبتوثائق تقنية  -/2   
 .تصميم الموقع على السلم المناسب 
  1/200أو  1/500مخطط للكتلة يعد على سلم. 
  الهدم.التخصيص للمكان بعد 
  4، يحدد الجزء الذي يهدم والجزء الذي يبقى1/100مخططا على سلم. 

 ثالثا: إصدار القرار المتعلق برخصة الهدم من الجهة المختصة.
لقد حصر المشرّع الجهة المخول لها إصدار رخصة الهدم في رئيس المجلس الشعبي 

من المرسوم  78ما أكدته المادة  البلدي، بعد أخد رأي الشباك الوحيد الموجود على مستواه، وهذا
" يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم بعد رأي الشباك الوحيد  19-15التنفيذي 

                                                             
 .793زوامبية عبد النور، بن خشيبة امباركة، مرجع سابق، ص  -1
 ، مرجع سابق. المحدد لكفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 19-15 التنفيذيالمرسوم  - 2
 .72/1المادة المرجع نفسه،  -3
 .202مرجع سابق، ص، قانون العمران الجزائري إقلولي أولد رابح صافية،  -4
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ــــفقد يتضمن قراره المتعل، 1الذي تم فتحه على مستوى البلدية " ــــ ــــق بمسألـــ ــــ ــة البــ ـــ ــــ ـــــث علــ ى ما ـــ
 يلي: 

وهذا في حالة توفر الشروط القانونية التي تجيز الهدم، خاصة عندما منح رخصة الهدم: -أ
يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حداً لإنهيار البناية لما تشكله من خطر على ممتلكات 

 .2 19-15من القانون  76 وأرواح الأشخاص وهذا ما نصت عليه المادة
يداع الطلب بمقر المجلس الشعبي كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي إلصاق وصل إ   

البلدي خلال كامل فترة تحضير رخصة الهدم، وبإمكان المواطنين الاعتراض مدّعما بتبرير 
 .3من نفس المرسوم 81ووثائق شرعية يرفق بوثيقة الاعتراض، استنادا للمادة 

ث فيكون مرفقا بنسخة من الملف لصاحب الطلب خلال ثلا ،أما عن تبليغ القرار بالمنح 
 .4الأشهر الموالية لإيداع الطلب

 يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يصدر قرار بالرفضرفض منح رخصة الهدم:  -ب/
 ويكون معللا في الحالات التالية: 

 .انعدام الصفة لدى طالب الرخصة 
 .لم يكن الطلب مرفقا بالوثائق اللازمة والمنصوص عليها قانونا 

ــــوفي هذه الحالة يمكن لطالب الرخصة تقديم طعن أولي على مستوى الولاية، وبعد إنته     اء ـــــــ
يوم، وعدم تلقيه للإجابة يمكن له دفع طعن ثان على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران، كما  15

 .5نونيةيمكن له رفع دعوى قضائية لدى الجهة القضائية المختصة وهذا بعد إنقضاء الآجال القا

                                                             
 مرجع سابق. المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ،19-15 التنفيذيالمرسوم  - 1
 .110أمينة ركاب، مرجع سابق، ص-2
 .204صمرجع سابق، ، قانون العمران الجزائري إقلولي أولد رابح صافية، -3
 .170وفاء عز الدين، مرجع سابق، ص-4
، المجلة الحماية الوقائية للبيئة عن طريق الرخص العمرانية )رخصة التجزئة ورخصة الهدم(موهوبي نور الهدى،  -5

 .348(، ص02الأكاديمية القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة عمار ثليجي الأغواط، العدد )
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 19-15من المرسوم  85أما عن إلغاء رخصة الهدم قانونيا فقد نصت على ذلك المادة   
 وحددت ثلاث حالات وهي:

  سنوات. 05إذا لم تحدث عملية الهدم خلال 
 .إذا توقفت عملية الهدم خلال سنة واحدة الموالية 
 1إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة. 
 .الثالث: رخصة التجزئة الفرع
دار نظرا لأهمية هذه الرخصة نتطرق إلى تعريفها أولا وإجراءات إعدادها ثانيا، تالتا إص   

 القرار من الجهة المختصة.
 أولا: تعريف رخصة التجزئة.

في نوعين من التعريفات أولهما التعريف التشريعي  لتعريف رخصة التجزئة علينا الخوض 
 والثاني التعريف الفقهي.  

 التعريف التشريعي لرخصة التجزئة:  -أ/
 ولم يعرفها أيضان التهيئة والتعمير، لم يقم المشرع بتعريف رخصة التجزئة لا في قانو   

ــبموج ، إلا أنه اكتفى بتعريف عملية التجزئة، وهذا19-15المرسوم التنفيذي  ـــ ــــ ــــب أحكــ ــــ ام ــ
ـــالقان ــــ المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وهذا بالنص على أنها  15-08ون ــ

لإيجار أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو إلى عدة قطع ا أو "القسمة من أجل البيع
 .2مخصصة للبناء من أجل استعمال مطابق لأحكام التعمير

 29-90الملغى، بموجب القانون رقم  02-82من القانون رقم  24كما عرفها في المادة 
منه وجاء فيها " تجزئة الأراضي للبناء عملية  79الذي ألغى جميع أحكامه بموجب المادة 

                                                             
 .171وفاء عز الدين، مرجع سابق، ص  -1
 .344موهوبي نور الهدى، مرجع سابق، ص  -2
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تتمثل في تقسيم ملك عقاري أو عدة أملاك عقارية إلى قطعتين أو أكثر لغرض إقامة بناية أيا 
 .1كان تخصيصها"

عرفت على أنها "هي وثيقة إدارية تسلم على شكل التعريف الفقهي لرخصة التجزئة:  -ب/
قرار إداري لكل شخص طبيعي أو معنوي متحصل على ملكية الأرض، يريد القيام بعملية 
تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات إلى إثنين أو أكثر من أجل إقامة بنايات سكانية وهذا 

 .2عها"مهما يكن موق
كما عرفها الدكتور عزري الزين بأنها " القرار الإداري الصادر عن سلطة مختصة قانونا 
تمنح الحق لصاحب ملكية عقارية واحدة أو أكثر أو موكلة أن يقسمها إلى قطعتين أو عدة قطع 

 .3لاستعمالها في تشييد بناية"
سلطة المختصة لمالك ونستخلص مما سبق أن رخصة التجزئة هي " قرار إداري تمنحه ال

 العقار المراد تقسيمه إلى قطعتين أو عدة قطع من أجل البناء عليها ".
 من خلال التعاريف السابقة نستخلص الخصائص التالية: 

 .تمنح في شكل قرار إداري 
 .غرضها هو القيام بالقسمة لملكية من أجل البناء 
 .صادرة عن سلطة إدارية مختصة 
 4أن تكون الأرض موضوع رخصة التجزئة غير مبنية. 

لأهمية عملية تجزئة الملكية نضرا  ثانيا: الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة التجزئة.
العقارية من أجل البناء، إذ أنها تؤدي إلى إنهاء الوحدة العقارية الأصلية وإنشاء وحدات عقارية 

                                                             
 .166مرجع سابق، ص ، قانون العمران الجزائري إقلولي رابح صافية،  -1
 .167، ص  نفسهمرجع ال -2
 .181عربي باي يزيد، مرجع سابق، ص  -3
 .30عبد العزيز أمال، مرجع سابق، ص  -4
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من تقديم الطلب وصولا إلى البث فيه من طرف الجهات  جديدة، حدد المشرع الإجراءات إبتداءا
 الإدارية المختصة.

 تقديم طلب رخصة التجزئة. -أ/
على ما يلي: "يجب تقديم صاحب 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  08نصت المادة 

 .1الملكية أو موكله بطلب رخصة التجزئة التي يرفق نموذجا بهذا المرسوم ويوقع عليه ...."
من خلال هذه المادة نستنتج الأشخاص الذين لهم الحق في إيداع طلب الرخصة لدى الجهات   

 المعنية وهم: مالك العقار، موكله، الحائز، الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض
 .2المُرقي العقاري، صاحب الإمتياز، ناظر الوقف، موكله

 مضمون طلب رخصة التجزئة: -ب/
ــــــصفته كم تثبتلب أن يرفق ملفه بوثائق يجب على الطا ــــ ــــالك ومستنـ ــــ ت خاصة داــــــ

 بعملية التجزئة.
 الصفة: تبثالوثائق التي ت -/1

 .نسخة من عقد الملكية 
 .توكيل إذا كان طالب الرخصة هو الوكيل 

 وثائق خاصة بعملية التجزئة: -/2  
يرفق الملف تتمثل  19-15من المرسوم التنفيذي  09على ما جاء في المادة  بناءا

 بالوثائق التالية:
 .تصميم الموقع يعّد على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع القطعة الأرضية 
 .حدود القطعة الأرضية ومساحتها 

                                                             
 ، مرجع سابق.المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، 19-15 التنفيذيالمرسوم - 1
في القانون العقاري، جامعة  الدكتوراه أطروحة مقدمة لنيل شهادة ، رخصة التجزئة في القانون الجزائري موهوبي نور الهدى،  -2

 .58، ص2019-2018الإخوة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، 
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  منحنيات الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق، وقنوات التموين بالماء وصرف الصحي
 .1وشبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والإنارة

 .تحديد موقع مساحات موقف السيارات 
 2موقع البنايات وشكلها العمراني. 

 ثالثا: الجهة المختصة بإصدار القرار.
 65اص في إصدار قرار رخصة التجزئة من خلال المادتين لقد نظم المشرع الجزائري الاختص

 والتي تحدد في الآتي: 29-90من القانون  66و
 إختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي: -أ/

 :إذا كان العقار المعني  29-90من القانون  65استنادا للمادة  بصفته ممثلا للبلدية
بالتجزئة في قطاع يغطيه مخطط شغل الأراضي، وفي هذه الحالة يلزم عليه أن يقدم 

 .3نسخة من القرار الإداري المتعلق برخصة التجزئة إلى الوالي
 :لرأي في حالة غياب مخطط شغل الأراضي بعد الإطلاع على ا بصفته ممثلا للدولة

 .4الموافق للوالي
 من القانون  66حصرها المشرّع في ثلاث حالات وهذا بموجب المادة  إختصاص الوالي: -ب/
 وهي: 29-90رقم 
 .البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية 
    .منشآت الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الإستراتيجية 
 قتطاعات الأرض والبنايات الواقعة في المناطق الساحلية والأقاليم التي تتوفرإ 

 
                                                             

 .172مرجع سابق، ص، قانون العمران الجزائري إقلولي أولد رابح صافية،  -1
 .173ه، صالمرجع نفس -2
، التعمير والبناء الجزائري الأحكام القانونية التنظيمية لرخصة البناء ورخصة التجزئة في التشريعات جمال دوبي بونوة، -3

 .2019(، 04) ن خلدون تيارت الجزائر، العددبمجلة التعمير والبناء، جامعة إ
 ، مرجع سابق.المتعلق بالتهيئة والتعمير، 29-90، من القانون 65/3 المادة- 4
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 .1مميزات طبيعية وثقافية وتاريخية والأراضي ذات الإنتاج العالي على 
صلاحيات منح رخصة  29-90من القانون  67لقد حددت المادة إختصاص الوزير: -ج/

التجزئة من طرف الوزير في المشاريع الهيكلية ذات المصلحة الوطنية والجهوية، بعد الإطلاع 
 .2على رأي الوالي

 رابعا : إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة. 
لإداري الصادر عن رئيس المجلس بعد الانتهاء من دراسة الطلب والتحقيق، يبلغ القرار ا     

الشعبي البلدي إلى المعني في غضون شهرين المواليين لتاريخ إيداع الطلب، ويتم الحصول 
 ، ويكون القرار:3عليه من مكتب مصالح التعمير والبناء المصالح التقنية لدى البلدية

 الموافقة على منح الرخصة: -أ/
ة الشروط المذكورة أعلاه فإن الجهة الإداريإذا إستوفى ملف الطلب المتعلق بالتجزئة 

 المختصة تصدر قرارها بالموافقة على منح رخصة التجزئة.
يتم تبليغ القرار المتعلق بالتجزئة إلى صاحب الطلب وإلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران 
على مستوى الولاية، وتوضع نسخة ثالثة على مستوى تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي 

لبلدي، وتحفظ نسخة رابعة من الملف بأرشيف الولاية، ونسخة خامسة لدى السلطة التي ا
 .4اختصت بمنح رخصة التجزئة

 رفض منح رخصة التجزئة: -ب/
إذا لم يستوفى ملف طلب رخصة التجزئة جميع الشروط المنصوص عليها قانونا، فيكون 

مطابقة الأرض المعنية بالتجزئة على الجهة المختصة إصدار قرار بالرفض، فإذا تأكدت عدم 
لتوجيهات مخطط شغل الأراضي المصادق عليه، أو تجاوزت مرحلة التحقيق العمومي، أو عدم 

                                                             
 .66المادة ، السابقالمرجع - 1
 .180مرجع سابق، ص  ،قانون العمران الجزائري  إقلولي أولد رابح صافية، -2
 .68جمال دوبي نورة، مرجع سابق، ص-3
 .108، مرجع سابق، صرخصة التجزئة في القانون الجزائري ، الهدى موهوبي نور -4
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مطابقتها لوثيقة التعمير فهنا تكون الجهة المختصة ملزمة بإصدار قرار الرفض، وفي كل 
 .1الأحوال يجب أن يكون رفض الجهة المختصة منح رخصة التجزئة رفضا معللا

بالرغم من المجهود الذي بدله المشرّع في تنظيم الرخص وخاصة فيما يخص آجال منحها     
 من أجل حث الأفراد على طلب الحصول عليها، إلا أنها بقيت حبيسة النصوص القانونية وغير

 مفعّلة ويبقى الواقع خير دليل على ذلك.
 المطلب الثاني: منح الشهادات في مجال التعمير.

جلى ، وتتالشهادات العمرانية من القرارات الفردية للرقابة في مجال التهيئة والتعمير تعتبر
هذه الشهادات في شهادة التعمير ندرسها في فرع أول، وشهادة التقسيم نخصص دراستها في 

 الفرع الثاني وشهادة قابلية الاستغلال ندرسها في فرع ثالث.
 الفرع الأول: شهادة التعمير

ــل شخــــــبأنه "يمكن لك 29-90من القانون رقم  51نصت المادة  ـــ ــــص طبيعـ ي أو معنوي ـ
قبل الشروع في الدراسات، أن يطلب شهادة التعمير تعين حقوقه في البناء والارتفاقات التي 

 .2تخضع لها الأرض المعنية"
 عليها.وللتعرف على هذه الشهادة نتطرق الى تعريفها أولا ثم إلى إجراءات الحصول 

 أولا: تعريف شهادة التعمير.
تعد شهادة التعمير وثيقة إعلام حول طبيعة الأرض تكون قبل الشروع في إجراء أية دراسة 
تتعلق بالأرض المعنية بعملية البناء، فهي تبين إذا كانت الأرض قابلة للبناء فهي تمنح 

وجميع الارتفاعات المتعلقة  معلومات خاصة بإحكام وقواعد تعمير وحقوقه المتعلقة بتلك الأرض
 .3بها

                                                             
 .110، صالمرجع السابق ،رخصة التجزئة في القانون الجزائري ، الهدى موهوبي نور -1
 ، مرجع سابق.المتعلق بالتهيئة والتعمير، 29-90القانون -2
، تأثير قرارات التهيئة والتعمير على حماية البيئة في القانون الجزائري بوعمارة منال، بن سالم أحمد عبد الرحمان،  -3

 .141، ص2023الجلفة، فهرنهايت للنشر والتوزيع، 
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 ومن خلال هذا التعريف يمكننا استخلاص الخصائص التالية:
 اء.شهادة التعمير وثيقة إدارية صادرة عن البلدية، تبنى على أساسها أحكام رخصة البن 
 ـــإجراء إداري إختياري، فلمشرّع لم يلزم المعنيين بالعملي ــات العمرانيــــــ ــــ ـــــــة الحصـــ ول ــ

 عليها، لذلك لم يرتب أي جزاء عن عدم الحصول عليها.  
  شهادة إدارية تخضع لقواعد وأحكام القانون الإداري كما تخضع نزاعاتها للقضاء

 .1الإداري 
 ثانيا: الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة التعمير.

ـــــاشترطت التشريعات الخاصة بالتعمير للحصول على شه ــــ ت جراءاالتعمير إتباع إ ادةـــ
 معينة وهي:

 :طلب شهادة التعمير -أ/ 
ـــيكون الطلب من طرف الم 19-15 التنفيذيمن المرسوم  03حسب المادة  ــــ ــــــالك أو موكلـــ ه ــــ

 أو أي شخص معني ويجب أن يحوي البيانات التالية:
 .طلب خطي ممضي من طرف صاحب الطلب 
   .إسم مالك الأرض 
 يسمح بتحديد القطعة الأرضية. تصميم 
 .تصميم يوضح حدود القطعة الأرضية 

 .2ويودع الطلب بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا يسلم مقابله وصل إيداع
 الجهة المختصة بتسليم شهادة التعمير: -ب/

 إختصاص رئيس البلدية:  -/ 1

                                                             
 .134مرجع سابق، ص ،قانون العمران الجزائري  إقلولي أولد رابح صافية، -1
 .136، صنفسهمرجع ال -2



 الرقابة الإدارية في مجال التهيئة والتعمير اتآلي                                            الأول الفصل
 

~ 42 ~ 
 

 :ي فالتعمير على مستوى الولاية ترسل البلدية الملف إلى مصلحة  بصفته ممثلا للبلدية
ي ـــــــــأيام من إيداع الملف، وبعد التحقيق يصدر رئيس البلدية قراره وتبلغ للمعن 08أجل 

 خلال شهرين.
 :يكون من اختصاصه في حالة انعدام مخطط شغل الأراضي لدى  بصفته ممثلا للدولة

 ية البلدية، فيرسل رئيس البلدية أريع نسخ من الملف إلى مصلحة التعمير على مستوى الولا
ــأيام الموالية لإيداعه، ويكون في يدها أجل شهرين لإصدار ق 08خلال      ــ  .1 رارهـ

تسليم الشهادة من اختصاص الوالي أو الوزير  عندما يكون إختصاص الوالي أو الوزير:  - /2
المكلف بالتعمير أو مصلحة الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية للإدلاء برأيها وذلك في 

 .2أيام لتاريخ إيداع الملف 08أجل 
 تسليم شهادة التعمير: -ج/

ي لب، حيث تحتو يوم من تاريخ إيداع الط 15بعد التحقيق يتم تبليغ شهادة التعمير خلال 
 على معلومات إدارية المتعلقة بالأرض المراد إنجاز البناء عليها وهي:

 .أنظمة تهيئة التعمير المطبقة على القطعة الأرضية 
 .الارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضية 
 3الهياكل القاعدية العمومية الموجودة والمتوقعة. 

في  19-15ا المشرع في المرسوم التنفيذي رقم بالنسبة لمدة صلاحية شهادة التعمير فقد حدده
 .4بثلاث أشهر 05/2مادته 

                                                             
 .65نورة، مرجع سابق، صمنصوري  -1
 .142بوعمارة منال، بن سالم أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -2
 .66منصوري نورة، مرجع سابق، ص -3
 .140مرجع سابق، ص، قانون العمران الجزائري إقلولي أولد رابح صافية،  -4
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الحق لصاحب الشهادة في  15-19من المرسوم التنفيذي  06وللإشارة تعطي المادة 
الطعن لدى الولاية وحتى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة لم يعجبه الرّد أو عدم تحرك الجهة 

 .1المختصة في الآجال المحددة
 الفرع الثاني: شهادة التقسيم.

ت عقاراتعتبر شهادة التقسيم وثيقة عمرانية هامة تنظم عمليات البناء، إذ أنها ترد على ال
م ولا ثأالمبنية حيث تبين شروط إمكانية التقسيم، وللتعرف على هذه الشهادة نتطرق إلى تعريفها 

 إلى إجراءات الحصول عليها.
 أولا: تعريف شهادة التقسيم.

شهادة التقسيم على أنها:".... تعتبر  19-15من المرسوم التنفيدي 33رفتها المادة ع
  2شهادة التقسيم وثيقة تبيّن شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية إلى قسمين أو عدة أقسام" 

فهي وثيقة إدارية تسلمها الجهة الإدارية المختصة للشخص سواء طبيعي أو معنوي، بطلب منه 
يرغب في تقسيم عقاره المبني، وهذه الوثيقة تحدد له شروط إمكانية تقسيم ملكيته المبنية إلى 

، وغالبا ما تطلب هذه الشهادة من طرف الورثة من أجل تقسيم العقار الموروث 3أكثر قسمين أو
 .4حيث تمكن الجهة المختصة مراقبة مدى تأثير قسمة العقار المبني على المحيط العمراني

 ثانيا: الإجراءات اللازمة الحصول على شهادة التقسيم.
 يشترط القانون للحصول على هذه الشهادة إجراءات معينة سوف نقوم بالتطرق لها من خلال  

 :ثلاث نقاط

                                                             
 .143بوعمارة منال، بن سالم أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -1
 ، مرجع سابق.المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، 19-15فيذي رقم المرسوم التن-2
 .209مرجع سابق، ص ،قانون العمران الجزائري  إقلولي أولد رابح صافية، -3
 .145بوعمارة منال، بن سالم أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -4
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الأشخاص  19-15من المرسوم التنفيذي  34المادة  لقد حددت طلب شهادة التقسيم: -أ/
ـــــأصحاب الحق في تقديم طلب شهادة التقسيم، إذا نصت عل ـــي أن يتقـــــــينبغ"ى أنه ـــ  دم المالكـــ

 .1موكله بطلب شهادة التقسيم والتوقيع عليه" أو
 على الوثائق التالية: 19-15من المرسوم  35المادة  ويجب أن يرفق الطلب حسب

 .تصميم للموقع يسمح بتحديد تمركز المشروع 
  1/500أو 1/200التصاميم الترشيدية معدة على سلم. 
 .حدود القطعة الأرضية ومساحتها 
 .مخطط كتلة البنايات الموجودة والمساحة الأرضية ومساحة المبنية 
 .بيان شبكات قابلية الإستغلال 
 .اقتراح تقسيم المساحة الأرضية 
 2تخصيص القطعة الأرضية المقررة في إطار اقتراح التقسيم. 

 الجهة المختصة بإصدار شهادة التقسيم: -ب/
على  19-15من المرسوم التنفيذي 37نصت المادة  إختصاص المجلس الشعبي البلدي: -/1

"يتم تحضير طلب شهادة التقسيم على مستوى الشباك الوحيد للبلدية بنفس الأشكال المنصوص 
 .3عليها في هذا المرسوم بخصوص رخصة البناء." 

حيث تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحيد للبلدية، فيرسل نسخة في أجل الثمانية أيام 
 .4لية لتاريخ إيداع هذا الملفالتا

                                                             
 .211سابق، صمرجع ، قانون العمران الجزائري إقلولي أولد رابح صافية،  -1
 .147بوعمارة منال، بن سالم أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -2
 ، مرجع سابق.المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، 19-15 التنفيذيالمرسوم -3
 .213مرجع سابق، ص، قانون العمران الجزائري رابح صافية، أولد  إقلولي -4



 الرقابة الإدارية في مجال التهيئة والتعمير اتآلي                                            الأول الفصل
 

~ 45 ~ 
 

 يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب إختصاص الوالي أو الوزير المكلف: -/2
في سبع نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران  ،مرفقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية

 .1ع الملفقصد إبداء رأي مطابق وذلك في أجل ثمانية أيام التالية لتاريخ إيدا 
في حالة منح الشهادة يبلغ القرار بمنحها  إصدار القرار من الجهات الإدارية المختصة: -ج/

 .2لصاحب الطلب خلال الشهر الموالي لتاريخ إيداع الطلب
 الفرع الثالث: شهادة قابلية المطابقة.

 تعتبر هذه الشهادة آخر شهادة نص عليها المشرع، فصاحب البناء ملزم بإعلام الإدارة
ع بإنتهاء أشغال البناء، حيث تقوم هذه الأخيرة بالبحث في مدى مطابقة الأعمال المنجزة م

 رخصة البناء المقدمة من طرفها.
 صول عليها.وللتعرف على هذه الشهادة نتطرق أولا إلى تعريفها وثانيا إجراءات الح

 تعريف شهادة المطابقة. -أولا
يتعّين على المستفيد من رخصة البناء عند " 19-15من المرسوم التنفيذي  63نصت المادة 

إنتهاء أشغال البناء والتهيئة التي يتكفل بها إن اقتضى الأمر استخراج شهادة المطابقة الأشغال 
 .3المنجزة مع أحكام رخصة البناء."

مما سبق يمكن تعريفها أنها وسيلة مطابقة مدى احترام المستفيد من رخصة البناء لأحكامها   
تمنح للمالك أو صاحب المشروع بعد إشعار المجلس الشعبي وجوبا بإنهاء البناء من أجل ثبات 

 .4مطابقة الأشغال مع رخصة البناء
 ثانيا: إجراءات الحصول على شهادة المطابقة.

 :على شهادة المطابقة هنالك إجراءات أقرها المشرع يجب إتباعها وتتثمل في من أجل الحصول
                                                             

 .148منال، بن سالم أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص بوعمارة -1
مجلة  ،19-15شهادة التقسيم كآلية رقابية على النشاط العمراني الجزائري في ظل المرسوم التنفيذي ايدية سارة، بع -2

 .211، ص 2017،(03) جامعة ابن خلدون تيارت، العدد تشريعات التعمير،
 ، مرجع سابق.لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها المحدد، 19-15المرسوم التنفيذي  - 3
 .798-797زوامبية عبد النور، بن خشيبة امباركة، مرجع سابق، ص -4
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يلزم المستفيد من رخصة البناء بعد الانتهاء من الأشغال إعلام  التصريح بإنتهاء الأشغال: -أ/
الإدارة بذلك، وهذا بإيداع نسختين من تصريح في أجل ثلاثين يوما إبتداءا من تاريخ انتهاء 

ل وصل إيداع وترسل نسخة من هذا التصريح إلى رئيس القسم الفرعي للتعمير الأشغال، مقاب
 .1على مستوى الدائرة

في هذه المرحلة يتم التحقيق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع  جهة رقابة المطابقة: -ب/
أحكام رخصة البناء المنجزة، وذلك من طرف لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس 

الشعبي البلدي ومصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية بالإضافة إلى المجلس 
، ليقوم رئيس المجلس الشعبي 2ممثلين عن المصالح المعنية الأخرى لاسيما الحماية المدنية

البلدي بإرسال إشعار بالمرور يخطر المستفيد من رخصة البناء بتاريخ إجراء المراقبة، وذلك 
 .3لى الأقلأيام ع 8قبل 

 تسليم شهادة المطابقة: -ج/
  إذا كان رأي اللجنة هو الموافقة على المطابقة، يسلم رئيس البلدية الشهادة للمعني بموجب

 قرار إداري، طالما أن هناك إحترام لقواعد التعمير ولحقوق البناء لاسيما فيما يخص التشييد
ـــعلى فضاء الغير أو وجود فتوحات واضح وعدم الإعتداء الحجم،أو  ــــ ــــ ـــة وشفافـ ــــ ــــ ة تطل ــ

 .4على الجوار
 لمعنيأما إذا كان رأي اللجنة هو عدم المطابقة يصدر رئيس البلدية قرار بالرفض، ويبيّن ل 

 أنه عليه القيام بإجراء المطابقة حسب الرخصة.
ـــرف الوالوللإشارة أنه إذا كانت الرخصة مسلمة من ط    ـــ ــــ ـــــي، فإن شهـ ــــادة المطابقـــــــ ــــ ــــ ة تسلم ــ

 .5من الوالي
                                                             

 .192مرجع سابق، ص، قانون العمران الجزائري إقلولي أولد رابح صافية،  -1
 .96عبد العزيز أمال، مرجع سابق، ص -2
 .157-156منال، بن سالم أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص بوعمارة -3
 .3، ص، مرجع سابق18التعليمة الوزارية رقم - 4
 .71منصوري نورة، مرجع سابق، ص -5
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كما هو الحال بالنسبة للشهادات السابقة، فقد منح المشرّع لطالب شهادة المطابقة إمكانية 
أو عن  الطعن فيها سوآءا عن طريق الطعن الإداري أمام الولاية أو الوزارة المكلفة بالعمران،

 .1طريق رفع دعوى قضائية أمام الجهة المختصة
إن إشتراط المشرّع للرخص والشهادات العمرانية على ممارسة أي نشاط عمراني ما هو إلا   

لتكون الجهات الإدارية المختصة على إطلاع بمختلف النشاطات العمرانية في دائرة 
طة، ويسهل إكتشاف اختصاصها وحتى تستطيع ممارسة رقابتها اللاحقة على تلك الأنش

للرقابة الفعالة وتعزيز أسس الشفافية والحد من بيروقراطية ة لذلك وإضاف المخالفات العمرانية
وتعقيدات المجريات الإدارية عمد المشرع الجزائري على استحداث وضبط بطاقية إلكترونية 

ي تمون قاعدة متفاعلة للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة الت
 .2المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             
، مجلة المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير 19-15 التنفيذيقراءة في أحكام المرسوم عقود التعمير: قاسي نجاة، -1

 .183، ص2017محمد بن أحمد،  2المجتمع والسلطة، جامعة وهران
 .4، ص، مرجع سابق18التعليمة الوزارية رقم - 2
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 خلاصة الفصل الأول:
تعتبر الرقابة الادارية في مجال التعمير أسلوب ردعي يعتمد عليه لمجابهة مقتضيات    

ن م ،العمران و حتى تتجسد فعالية هذه الرقابة نجد أن المشرع الجزائري قد أكد هذه الرقابة
و المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل  29-90خلال نصوص قانونية تنظيمية منها قانون 

ة  لتهيئاوالمتمم، والتي اعتمدناها في القرارات التنظيمية في مجال التهيئة و التعمير من مخطط 
ا الذي يعتبر مخطط تنفيذي والمراحل التي يمر بها من خلاله ،التعمير ومخطط شغل الأراضيو 

لى آخر االمصادقة انطلاقا من البلدية باعتبارها اداة لامركزية و في عملية الاجراءات الاعداد  
ي ادار  إجراء وهو المصادقة لتنتقل الى القرارات الفردية المخولة للبلدية باعتبارها سلطة ضبط

ط نشافي اصدار رخص البناء والتجزئة والهدم واصدار شهادات التعمير كآلية للرقابة قبل أي 
 ة.عمراني وفق اجراءات قانونية لاستصدارها والتي من خلالها يتم تكريس القوانين العمراني

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 الفصل الثاني
ضبط المخالفات العمرانية من قبل السلطات 

 الادارية المختصة
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 تمهيد:
بها  القوانين والتنظيمات المعمول حتى تتمكن الإدارة من بسط سيطرتها والتحكم في إحترام   

كذا و في مجال التعمير، يجب عليها إتباع رقابة إدارية للتأكد من ضمان تطبيق تلك القوانين، 
بعة محتوى الوثائق والمستندات المتعلقة بمشاريع التعمير، فهي رقابة تُمكن الإدارة من متا

 ف المخالفات التي يمكن أن تشوب، وتمكن أيضا من إكتشاالمشروع أثناء وبعد إتمام إنجازه
 المشروع المنجز.

سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى السلطات المختصة قانونا بضبط المخالفات في مجال   
 ي.، وأثر هذه الرقابة على المخالفات العمرانية في المبحث الثانالتعمير في المبحث الأول
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 الأول: السلطات المختصة قانونا بالضبط المخالفات العمرانية. المبحث
 لمشرعلضمان تجسيد النصوص القانونية المتعلقة بالتهيئة والتعمير في أشغال البناء أوجب ا   

ط عملية الرقابة وألزمها على أجهزة الدولة التي تتولى هذه المهمة من سلطة المراقبة بضب
 لمبحثالذلك ولهذا قسمنا  ،م عملية الرقابة بتوفير أعوان مؤهلينكما دع ،المخالفات العمرانية

مير إلى مطلبين، المطلب الأول الجماعات المحلية كجهة مختصة في مراقبة أشغال البناء والتع
 المطلب الثاني الأجهزة الأخرى المكلفة بالبحث عن المخالفات العمرانية.

 المطلب الأول: الجماعات المحلية كجهة مختصة في مراقبة أشغال البناء والتعمير.
 ري الإدا المجموعة القاعدية في الدولة، تتمتع بامتياز سلطات الضبطتعتبر البلدية والولاية،    

أداة و لما لها من دور فعال في مجال الرقابة لاتصالها المباشر بالمواطن على المستوى المحلي 
ة لرقابيد الديمقراطية التشاركية في التسيير المحلي، لذلك فقد خولها المشرع بسط سلطان التجس

 تفرض إلزامية تطبيق حكم القانون. أجهزةالعمرانية ك
 الفرع الأول: دور الولاية في الرقابة العمرانية.

، فهي تلعب الولاية جهاز لا مركزي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال في الذمة المالية   
دور فعال في كافة القرارات الإدارية من خلال التنظيم، والتخطيط والرقابة، فالولاية تتشكل من 

 .1هيئتان أساسيتان لهما دور مهم في التهيئة والتعمير
من بين أعضاءه لجانا دائما، من بينها لجنة التهيئة  حيث يشكل المجلس الشعبي الولائي

والتعمير التي من ضمن اختصاصاتها هي مراقبة الأنظمة العمرانية على مستوى الولاية، من 
خلال ضبط الآليات الفعالة في حماية الأراضي الفلاحية والتهيئة العمرانية من أجل تحقيق 

من قوانين وتنظيمات المخولة لها في مجال النسق العمراني الحسن، وهذه المهام تمارس ض
 05-04المعدل والمتمم بموجب قانون  29-90من قانون  73تنص المادة   السكن والتعمير.

على إلزام رئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المخول لهم قانونا بالقيام بزيارات للبنايات 
                                                             

، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة رقابة الهيئات الإدارية على المخالفات العمرانية في التشريع الجزائري بوعافية زينب، -1
 .569، ص 2021(، جوان 01(، العدد )32المجلد )(، الجزائر، 1منثوري قسنطينة )
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ورية مع الاطلاع على الوثائق التي هي طور الانجاز عن طريق معاينات التي يرونها ضر 
 .1التقنية المتعلقة بالبناء في أي وقت

المعدل والمتمم  04/05من القانون  06ل بموجب المادة وباستقراء هذا النص الذي عدّ    
دها قد أعفت الوالي من مهمة الرقابة، وتم اقتصارها في شخص رئيس ج، ن29-90للقانون 

 .2ؤهلين في عملية مراقبة رخص التعميرالمجلس الشعبي البلدي والأعوان الم
المؤرخ في  06/03بعد إعفاء الوالي من مهمة الرقابة صدر المرسوم التنفيذي رقم     
المؤرخ في  91/176، الذي يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07/01/2006
بإسناد  منه 79، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير، الذي جاءت المادة 28/05/1991

 وتدعيم عملية الرقابة في مجال العمران بقولها:
وكل رئيس مجلس شعبي بلدي، لجنة  الي" تنشأ لدى الوزير المكلف بالتعمير ولدى كل و  

 .3تدعى في صلب النص " اللجنة " لمراقبة عقود التعمير
حكومة، يعمل وباعتبار أن الوالي السلطة الأولى في الولاية، فهو ممثل الدولة ومفوض باسم ال

على حماية المجال العمراني من خلال الرقابة على وثائق التخطيط التهيئة العمرانية وفقا 
للقوانين والتنظيمات المتعلقة بهذا المجال، وتتجسد هذه الرقابة من خلال المصادقة بقرار على 

 .4المخطط التوجيهي
المتعلق بالتهيئة والتعمير، كما يأخذ برأي الوالي قبل  29-90من ق  27حسب المادة    

المصادقة المجلس الشعبي البلدي على مخطط شغل الأراضي باعتباره ممثلا للدولة في مراقبة 
                                                             

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، القانون العام، فرع الإدارة العامة، قانون الآليات القانونية لتسيير العمرانحواس حسينة،  -1
 .118، ص 2012-2011تسيير الإقليم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة قسنطينة، السنة الجامعية 

، التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قانون دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمرانبن عزة الصادق،  -2
 .140، ص 2012-2011إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة باتنة، السنة الجامعية 

 28المؤرخ في  176-91، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2006يناير  07، المؤرخ في 03-06المرسوم التنفيذي رقم  -3
يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ، 1991مايو 

 .2006يناير  08خة في ( المؤر 01، ج ر ج ج العدد )ورخصة الهدم وتسليم ذلك
، جامعة ، مجلة القانون العقاري والبيئةدور الجماعات الاقليمية في ضبط البيئة العمرانية في القانون الجزائري مدني هدى،  -4

 . 98، ص 2023(، جانفي 01(، العدد )11(، المجلد )1) الإخوة منثوري قسنطينة
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من المرسوم التنفيذي  15مخططات التهيئة والتعمير على المستوى المحلي ما جاءت به المادة 
د لإجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المحد 91/178

 المتعلق به.
ة كما مكن المشرع في المجال الرقابي للوالي بتسليمه للرخص البنايات والمنشآت المبني   

 لحساب الدولة والولاية وهيكلها العمومية.
ــوحسب ن وأخيرا للوالي الحق في إقرار شهادة المطابقة حسب الحالة     ــ ـــــص المـ مكرر  76ادة ـ

، للوالي الحق في إصدار قرار رخصة 29-90الذي يعدل ويتمم القانون  05-04من قانون  4
ـــــيوما في حالة امتناع رئيس المجلس الشعبي ع 30الهدم في أجل  ن التنفيذ بوسائل المسخرة ـــ

 .1من قبله

 نية.الفرع الثاني: دور البلدية في الرقابة العمرا
 تيجيةتبنى المشرع الجزائري فكرة الرقابة الإدارية في مجال العمران من خلال تجسيد إسترا   

 جديدة خاصة بالرقابة، التي من خلالها تكلل عملية احترام القواعد في المجال العمراني.
تبعا لذلك منح المشرع الجزائري صلاحيات لرئيس البلدية باعتبار أن البلدية تجسد لامركزية     

 .2الرقابة، باعتبار البلدية أقرب للمجال الميداني
من قانون     88وباعتبار أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هيئة ضبط إداري وفقا للمادة      
 والمتعلق بالبلدية فإن له الحق بالتدخل من أجل 2011يونيو سنة  22المؤرخ في  11-10

حماية النظام العام في قطاع العمران وبحكم الصلاحيات الواسعة التي منحت له من قبل 
 .3المشرع فهو المسؤول في النظام العام العمراني

                                                             
، مجلة القانون والمجتمع، تصدر عن مخبر مجال البناء، مسؤولية من؟العمرانية في  المخالفات متابعةبلول فهيمة،  -1

 .89، ص 2021(، جوان 01(، العدد )09القانون والمجتمع، جامعة أحمد درارية، أدرار، المجلد )
 .570بوعافية زينب، مرجع سابق، ص -2
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ل.م.د، تخصص الضبط الإداري في الحفاظ على النظام العام العمراني دورعطاب يونس،  -3

 .186، ص 2021-2020قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة، السنة الجامعية 



 لإدارية المختصةضبط المخالفات العمرانية من قبل السلطات ا    الثاني                           الفصل
 

~ 54 ~ 

للمرخص له بعملية تشييد البناء بإخطار الجهات الإدارية المتمثلة في رئيس  ويعتبر أول إلتزام  
المجلس الشعبي البلدي، حتى يتمكن من أداء وتجسيد نظام الحوكمة المحلية، وفي إطار 
تطبيق لعمليات الرقابة على عقود التعمير تم إنشاء الشباك الوحيد على مستوى البلديات 

ـــالتي م 15/19بموجب القانون  ــــن خلالــــ ــــ ــها تفعـ ــــ ـــــل الرقابـــ ـــة على جميـ ـــ ــع الرخــ ــــ ص ــ
 .1والشهادات القانونية

ء كما تتجلى أيضا اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الرقابة أثناء أشغال البنا   
 وبعد الأشغال والتي نجملها فيما يلي:

 ء.أولا: الرقابة أثناء أشغال البنا
يعتبر أول التزام للمرخص له بعملية تشييد البناء، هو إخطار الجهات الإدارية المتمثلة في     

رئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين في مجال الرقابة بإجراء زيارات ميدانية 
 .2والاطلاع على الوثائق التقنية لهاته البناية للبنايات

، المحدد لشروط وكيفيات تعيين الأعوان 55-06التنفيذي رقم من المرسوم  05طبقا للمادة   
المؤهلين للبحث عن مخلفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، وكذا 

يتوجب على رئيس  29-90مكرر من القانون  76و  73إجراءات المراقبة بموجب المادتين 
الأعوان المؤهلين بإجراء زيارات ميدانية  المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا وكذلك

للبنايات التي في طور الانجاز مع إجراء عملية الرقابة والتحقق من الوثائق التقنية بغرض 
 .3مطابقتها للتشريع والقوانين المعمولة بها

حيث يتجلى أن الزيارات الميدانية تتعلق بالورشات والبنايات التي في طور الانجاز، مع      
من  50ة التأكيد على توفر الوثائق اللازمة ومطابقة الأشغال، إلى أن نص المادة ضرور 

والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري  18/05/1994المؤرخ في  07-94المرسوم التشريعي 
                                                             

، مجلة التعمير والبناء، جامعة نظام الحوكمة في تنفيذ عقود التعمير في التشريع الجزائري قسوري فهيمة، إيمان حسينة،  -1
 .19، ص 2017(، مارس 01(، العدد )01ة )باتن

 .141بن عزة الصادق، مرجع سابق، ص  -2
 .142المرجع نفسه، ص -3
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وممارسة مهنة المهندس المعماري، تنص على " أن يتم زيارة المباني حتى وإن كانت منجزة 
 .1لقواعد البناء "للوقوف على عدم مخالفتها 

ويجب أن تتم زيارات المعاينة بحضور كل من رئيس البلدية والأعوان ووفق شروط محددة   
 حتى تنج آثارها، التي توجزها في الآتي:

 الشروط الواجب توفرها لإجراء المعاينات: -/أ
ذي الو  2006يناير سنة  30المؤرخ في  55-06من المرسوم التنفيذي رقم  07نصت المادة   

يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين، أن عملية المعاينة التي يقوم بها رئيس المجلس 
 .2الشعبي البلدي لا تتم إلا بوجود أعوان مؤهلين لذلك

ن م 73 إلا أنه لم يتم تحديد أوقات الزيارات الميدانية طبقا لما نصت عليه أحكام المادة     
من نفس المرسوم، إلا أن هذا المرسوم لم يحدد  08، الذي أضافته المادة 29-90قانون 

ـــالأعوان المؤهلين إن كانوا تابعين للبلدية أو مديرية البناء والتعمير، أو أن الأع ــــ  ن منواـــ
 الإدارتين معا؟

المعدل والمتمم للمرسوم  343-09من المرسوم التنفيذي رقم  02لذا نصت المادة      
الأعوان المؤهلون على البحث عن المخالفات العمران زيادة على ضباط ، 55-06التنفيذي 

وأعوان الشرطة القضائية، كل من مفتش التعمير المعين بموجب القانون ومستخدمي مصالح 
 .3لولاية التابعة لإدارة ووزارة السكن والعمران إضافة إلى أعوان مصلحة التعمير التابعة للبلديةا

ختاما لما سبق يتبين أن المعاينات الميدانية وعملية الرقابة تقع تحت مسؤولية رئيس البلدية في 
عوان حالة حدوثها من عدمها، وتتم برمجة هذه المعاينات قبل أي خرجات ميدانية مع الأ

التابعين للبلدية، وذلك بإعداد جدول يشمل الزيارات، على أن ترسل نسخة منه إلى الوالي 
                                                             

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، كلية سلطات الضبط الاداري في مجال البناء والتعميرعوابد شهرزاد،  -1
 .110، ص 2016-2015السنة الجامعية  الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة باتنة،

الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث ، 2006جانفي  30المؤرخ في  55-06المرسوم التنفيذي رقم  -2
(، 06، ج ر ج ج العدد )عن المخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا اجراءات المراقبة

 .2006فيفري  05في  المؤرخة
 .112عوابد شهرزاد، مرجع سابق، ص  -3



 لإدارية المختصةضبط المخالفات العمرانية من قبل السلطات ا    الثاني                           الفصل
 

~ 56 ~ 

ومدير التعمير المختص إقليميا، وكذلك بالنسبة لمدير التعمير فيما يتعلق بالمفتشين والأعوان 
المؤهلين لمصالح التعمير، على أن تبلغ نسخة من جدول الزيارات لكل من الوالي والوزير 

 المكلف بالتعمير.
 الآثار المترتبة عن اجراء المعاينات: -/ب

ديم بعد إجراء الرقابة الميدانية يقع على عاتق صاحب المنشأة التي في طور الانجاز تق     
نص الوثائق والمستندات التقنية، للأعوان المؤهلين برفقة رئيس البلدية في أي وقت تطبيق ل

 عدل والمتمم.الم 29-90من القانون  73المادة 
تمارس هذه السلطة الإدارية مهامها من خلال مراقبة انجاز المنشآت طبقا لمواصفاتها      

وتنتهي صلاحية رخصة البناء إذ  ،15-08من القانون  216وفق لنص المادة  1التقنية وآجالها
لم يشرع صاحب الرخصة في البناء في أجل سنة واحدة من تاريخ استلامه الرخصة كما يقع 

 التزام احترام الارتفاقات وحق الطريق والمساحات العمومية على صاحب الرخصة.
 ثانيا: الرقابة بعد الانتهاء من الأشغال.

يجب  22/09/2009، المؤرخ في 09/307م التنفيذي من المرسو  57طبقا لأحكام المادة      
يوما من تاريخ إتمام أشغال البناء بتحرير نسختين تثبت  30على صاحب الرخصة في غضون 

 .2انتهاء الأشغال ويودع بمقر المجلس الشعبي البلدي مقابل وصل إيداع
 ة في المعاينةإن الغرض من التصريح بانتهاء الأشغال هو تسهيل عمل السلطة الإداري     

 لتمنح الرخصة بالآجال القانونية حتى يتمكن صاحبها من استخدام المبنى الذي شيد لأجله.
ويعد التصريح بانتهاء الأشغال بمثابة طلب رخصة شهادة المطابقة، ويتضح من خلال المادة 

 المشروع، والمتعلق بالتهيئة والتعمير، هو وجوب إخطار صاحب 29-90من القانون رقم  56
بإنهاء أشغال لرئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل استلام شهادة المطابقة، ومثلما ألزم 

 .3المشرع صاحب المشروع إخطار البلدية في بداية الأشغال ألزمه أيضا في نهايتها
                                                             

 .146بن عزة الصادق، مرجع سابق، ص  -1
 .147ص ع نفسه، جالمر  -2
 .ع نفسهجالمر  -3
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 وذلك من أجل الحصول على شهادة المطابقة لذلك وجب الوقوف على هاتين النقطتين:
 بانتهاء الأشغال:التصريح  -/أ

 57/3يعد التصريح بانتهاء الأشغال بمثابة طلب رخصة شهادة المطابقة حيث تنص المادة    
بإلزام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مصلحة المكلفة  176-91من المرسوم التنفيذي 

ة بالتعمير على مستوى الولاية بإصدار رخصة المطابقة، حتى ولو لم يتم إيداع تصريح نهاي
 .1الأشغال المنجزة في الآجال القانونية

وتعتبر الغاية من إلزام السلطات الإدارية بهذا الإجراء، بمثابة الرقابة على جميع البناءات   
 .2والتأكد من مطابقتها لأحكام البناء

 استصدار شهادة المطابقة: -/ب
ن درة عبناء، فهي وثيقة صاتعتبر شهادة المطابقة أهم وسيلة للرقابة عند انتهاء عملية ال     

ة مراعاالسلطة الإدارية المانحة للرخصة للمستفيد، الغرض منها مطابقة المبنى لأشغال البناء و 
انون قة بقمواصفاته من الارتقاقات والتهوية وسلامة المباني المجاورة، وغيرها من القواعد المتعل

ن عة إدارية يتم من خلالها إعلان التعمير ومواصفات رخصة البناء، فرخصة المطابقة هي وثيق
ا ء، بمانشاء والبناية مع احترام مطابقتها لمواصفات رخصة البناء، وكذلك احترام معايير البنا

 في ذلك المظهر الخارجي وعلو البناية وحدودها وطبيعتها، وبهذا تكون شهادة المطابقة قد
 .29-90من القانون رقم  78 إلى 73حددتها أحكام رخصة البناء، طبقا لأحكام المواد من 

، المتعلق بالحصول على شهادة المطابقة بمنح 08/15من القانون  56وقد أكدت المادة      
الحق في الإيصال بجميع الطرق والشبكات العمومية، وهذا ما يضفي عليها طابع الأهمية من 

 .3أجل استصدارها
                                                             

المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة ، 1991مايو  28مؤرخ في  176-91رقم  التنفيذي المرسوم -1
ــــ، ج ر ج ج العورخصة الهدم وتسليم ذلك، البناء وشهادة المطابقةوشهادة التقسيم ورخصة  ــ ــ ـــ( المؤرخ26دد )ـ ــ ــ ـــــة فـــ ــ ــ ي ـ

 .1991يونيو  01
 .114عوابد شهرزاد، مرجع سابق، ص  -2
( 44العدد ) ، ج ر ج جالذي يحدد مطابقة البنايات واتمام انجازها ،2008يوليو  20المؤرخ في  15-08القانون رقم  -3

 .2008-08-03المؤرخة في 
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ـــــلشبكات اللازممن خلال إلزام السلطة الإدارية بالقيام بتركيب ا     ــــ ـــــة، وإتمـ ــــــام أشغــــ ال ـــ
التهيئة، وبإلزام المرخص له بالبناء وفق أدوات التهيئة و التعمير، وعملية التحقيق في المطابقة 
لا تكون إلا بحضور الممثلين المؤهلين قانونا تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي 

بالتعمير على مستوى الولاية، وكذلك ممثلين عن مصالح تقنية أخرى، ومصلحة الدولة المكلفة 
والهدف من استدعاء هذه المصالح التقنية الأخرى، هو حرصا من المشرع على التحقق من 
مطابقة ما تم انجازه مع ما هو منصوص عليه في الرخصة كآلية لضمان عدم اعتراض أي 

 .1كان بعد انجاز الشبكات الضرورية للبناية
أيام على الأقل، ومن خلال هذه  8ويكون الإشعار بالمرور لإجراء المراقبة في غضون 

المعاينة يتم تحرير محضر جرد الذي يدون فيه جميع الملاحظات حول الأعمال التي تمت 
مراقبتها، ومدى مطابقتها لقانون التعمير تحت توقيعاتهم، ليرفع هذا المحضر إلى الجهة 

 .2ءالصادرة لرخصة البنا
 الهدم كإجراء ردعي: -/ج

ل يعتبر الهدم اجراء لكل البنايات المخالفة لقواعد التعمير، حيث وجد كإجراء من أج
ــــــالحد من فوضى العمران ودفع جميع المخالفين له لاحترام الق ــــ ــوانين تنص المـ ـــ ــــــ مكرر  76 ادةـ

تحرير محضر المخالفة من طرف  29-90المعدل والمتمم للقانون  05-04من القانون  4
ــالعون المؤهل في حالة وجود بناء دون رخصة وإرساله الى رئيس الم ــــ ـــ ــــــجلس الشعبـ ي ي البلدــ

ساعة، ومن خلال هذا المحضر يصدر رئيس البلدية قرار الهدم  72المختص في أجل  والوالي
 استلام محضر إثبات المخالفة.أيام من تاريخ  08مراعاة للمتابعات الجزائية في غضون 

فالإدارة ملزمة باستصدار قرار الهدم من طرف رئيس البلدية، الذي يعد المسؤول على      
تطبيق القوانين في وجود هذه المخالفات، وهو صاحب السلطة في تنفيذ قرار الهدم، وفي حالة 

محل رئيس المجلس  يوما من إصدار القرار، يحل الوالي 30امتناعه عن التنفيذ في غضون 

                                                             
 .150بن عزة الصادق، مرجع سابق، ص  -1
 .116مرجع سابق، ص  عوابد شهرزاد، -2
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الشعبي البلدي بقوة القانون حفاظا على النظام العام، وسلامة الأفراد وأمنهم من أشكال البناء 
الغير مرخص، وبالتالي نجد أن المشرع فتح لرئيس المجلس الشعبي البلدي حول التهرب في 

جال أمام الوالي عدم تنفيذ القرار، و هذا ما يؤدي إلى تقصير في المجال العمراني و فسح الم
المختص من أجل تنفيذ القرار بالرغم من المسؤوليات البلديات الملقاة على عاتقه، وكان من 

 الأنجع تحميل رئيس المجلس الشعبي البلدي المسؤولية عند التقصير.
إذن إجراء الهدم الذي يختص به رئيس المجلس الشعبي، هو إجراء غير فعال من خلال    

يذ القرار الأمر الذي زاد من استخفاف الموطنين بالقوانين عند اللجوء إلى عدم الحزم في تنف
 .1السلطات الإدارية في حالة وجود ضرر من البنايات الغير شرعية

ومن أجل تفعيل الدور الرقابي للجماعات الإقليمية في المجال العمراني بعد أن شكلت      
راقبة هذه المخالفات، حيث تم إنشاء لجنة مراقبة عبئا أثقل كاهلها، أنشأ المشرع لجان مؤهلة لم

لدى كل من الوزير المكلف  19-15من المرسوم التنفيذي  90عقود التعمير بناء على المادة 
ولدى كل والي، ورئيس المجلس الشعبي البلدي، يتمثل عملها في مراقبة الأشغال بناء  بالعمران

ة على مستوى السلطات الإدارية المختصة في للرخص المسلمة، وكذلك متابعة العرائض المقدم
ـــــ، على غرار هذه اللجن2إصدار عقود التعمير ــــــة هناك لجــ ــان أخـــ ــ ــــ رى غلب عليها الطابع ـ

التقني، منها لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني، حيث تنشأ على مستوى كل 
نجد أيضا اللجنة  ذلك تراث المعماري وجرده، إلى جانبولاية، مهامها متمثلة في التعريف بال

التقنية الدائمة للمراقبة التقنية للبناء، تتمثل مهامها هي الأخرى في تقديم التأشيرات في عملية 
ـــمراقبة البنايات حتى لا تشكل خطرا على الأشخاص، من خلال دراسات مكثفة ح ــول أجــــ ــ زاء ــــ

المشرع جهاز رقابي للإدارة المركزية للسكن والعمران، وأجهزة غير ممركزة ة، كما أنشأ ــــالبناي

                                                             
 .153صادق، مرجع سابق، ص البن عزة  -1
، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم، تخصص شهادات التعمير في التشريع الجزائري و الرقابة على رخص حجوج كلثوم،  -2

ــــعقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحققانون  ــ ـــ ــــوق، جامعة مولـــ ــ ـــ ــ ـــود معمري، تيزي وزو، الســ ـــ ــــنة الجامـ ــ عية ــ
 .   27 ، ص2017-2018
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متمثلة في المفتشيات العامة للتعمير الغرض من إنشائها السهر على شرعية العقود و كذا 
 .1متابعة البطاقية الوطنية المتعلقة بالإقليم التابع لها

 الثاني: الأجهزة الأخرى المكلفة بالبحث عن المخالفات العمرانية. المطلب
بمقابل الجانب الرقابي على عمليات التعمير، أقر المشرع الجزائر لها مجالا آخر للرقابة   

تنصب على المخالفين، يقوم بها أعوان مؤهلين في مجال التهيئة والتعمير من أجل ضبط 
التشريعات، فسلطة رئيس البلدية في هذا المجال غير كافية مخالفات وعدم احترام القوانين و 

لتوليه جميع المهام وأشكال الرقابة، لذلك أوكلها المشرع هذا الاختصاص لذوي الخبرة في هذا 
 ، وهو ما يتم توضيح معالمه من خلال هذا المطلب.2المجال

 والتعمير.الفرع الأول: الأعوان المؤهلين قانونا بضبط مخالفات التهيئة 
خول المشرع الجزائري للعديد من الموظفين مهام الرقابة على المخالفين لقواعد التهيئة    

 .3تحت تسمية "الأعوان" 29-90والتعمير في إطار القانون رقم 
، المحدد 30/01/2006المؤرخ في  55-06من المرسوم التنفيذي  02نصت المادة    

ة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية يؤهل للتقصي لشروط وكيفيات تعيين الأعوان، علاو 
 على مخالفي التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينته الفئات التالية:

 التعمير. مفتشوأولا: 
ـــــتم تعيينهم بصفة منتظمة طبقا لأحكام المرس     ــــالم 229-91وم التنفيذي رقم ـ ــــؤرخ فــــــ ي ـــ
والمتعلق بالعمال التابعين للأسلاك  1991يوليو سنة  14الموافق لــ  1412 محرم عام 02

 التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن المعدل والمتمم.
 ويتم انالعمر و المستخدمون الذين يمارسون عملهم بمصالح الولاية التابعة لوزارة السكن  ثانيا:

 تعينهم كما يلي: 
 ندسين في تخصص الهندسة المدنية.رؤساء المهندسين ورؤساء المه 

                                                             
 .569بوعافية زينب، مرجع سابق، ص  -1
 .155بن عزة الصادق، مرجع سابق، ص  -2
 .571زينب، مرجع سابق، ص  بوعافية -3
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  المهندسين المعماريين والمهندسين الرئيسين في تخصص الهندسة المدنية الذين يحوزون
 .1( على الأقل في ميدان التعمير02خبرة سنتين )

 ــالمهندسين التطبيقين في البناء تخصص الهندسة مدنية الذين يح ـــ ــوزون علـــ ــــــ ى خبرة ـ
 الأقل في ميدان التعمير.سنوات على  03

  سنوات على الأقل في ميدان  3التقنيين الساميين )في البناء( الذين يحوزون خبرة
 .يتم تعيينهم بقرار من الوالي وباقتراح من مدير التعمير والبناء للولاية التعمير

 .الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية ثالثا:
يتم تعينهم بإقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبقرار من الوالي المختص إقليميا     

 تظم: 2وبقائمة اسمية
 .رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين في تخصص الهندسة المدنية 
  المهندسين المعماريين والمهندسين في تخصص الهندسة المدنية يحوزون على خبرة سنتين

الأقل، إلا أن المشرع قام بإلغاء المتصرفين الإداريين من قائمة الأعوان في مجال على 
المؤرخ في  318-95ضبط المخالفات حسب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 

الذي يحدد شروط تعيين الأعوان والموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات  14/10/1995
الهندسة المعمارية والتعمير، الملغى بموجب المرسوم التشريع والتنظيم ومعاينتها في ميدان 

الملغاة بحكم القانون  07-94من أحكام المرسوم التشريعي  51والمادة  55-06التنفيذي 
 .073-94الذي ألغى بعض أحكام المرسوم التشريعي  14/08/2004المؤرخ في  04-06

 خالفةتحرير محضر المخالفة من قبل الأعوان بعد المعاينة، يذكر فيه وبدقة وقائع الم ويتم   
 عوانمع توقيعات لكل من المخالف والأ ر،مع تدوين تصريحات المخالفين لقواعد التهيئة والتعمي

 وهذه المحاضر تعد بمثابة الحجية لإثبات المخالفات، ويتم تحريرها في هاتين الحالتين:
 .البناء دون وجود رخصة 

                                                             
 .156ص  مرجع سابق،بن عزة الصادق،  -1
 .571بوعافية زينب، مرجع سابق، ص  -2
 .123واس حسينة، مرجع سابق، ص ح -3
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 .عدم مطابقة البناء المنجز للرخصة المسلمة 
ففي حالة البناء دون رخصة يتوجب على العون إرسال المحضر المحرر لكل من رئيس 
المجلس الشعبي البلدي والوالي في غضون ثلاثة أيام ليصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 .1م المحضر لإثبات المخالفةأيام من تاريخ استلا 08قرار الهدم في أجل 
أما في حالة عدم مطابقة البناء المنجز للرخصة المسلمة وفق القوانين والتنظيمات      

المعمول بها، يتم من خلالها تحرير محضر المعاينة للمخالفة، ويتم إرساله إلى الجهات 
عة، على أن سا 72القضائية مع نسخة لكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي خلال 

ــــتصدر الجهة القضائية قرار إما بالمطابقة أو الهدم الجزئي أو الكل ــــ رر مك 76دة اـــي طبقا للمــ
 .29-90من القانون رقم  5
وإذا لم يمتثل المخالف للحكم الصادر المحدد في الآجال القانونية، يصبح بعد ذلك الإجراء   

 .2لوالي بتنفيذ الأشغال على نفقة المخالفتلقائي يقوم به رئيس المجلس الشعبي أو ا
شاء علاوة على الأعوان سابقي الذكر أضاف القانون أعوان مكلفين بالمتابعة والتحقيق حول إن

 من القانون  68التجزئات أو المجموعات السكنية أو ورشات إنجاز البنايات، حسب المادة 
لبنايات وإتمام انجازها وهذا الذي يحدد قواعد مطابقة ا 20/07/2008المؤرخ في  08-15

 راجع إلى عدم إتمام انجاز البنايات.
 4إلى  3تتشكل هذه الفرقة من رئيس الفرقة ومن  15-08من قانون  68ومن خلال المادة 

 أعوان يتم تعيينهم من بين المستخدمين المنتمين للأسلاك التالية:
 .مفتشي التعمير 
 .المهندسين المعماريين 
 المدنيين. المهندسين 
 التطبيق في تخصص البناء. مهندسو 

                                                             
 .124، ص سابقالمرجع الواس حسينة، ح -1
 .125، ص مرجع نفسهال -2
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 .التقنيين السامين في تخصص البناء 
  المتصرفين الإداريين بعد أن تم إدراجهم في قائمة أعوان فرق المتابعة والتحقيق في

 .151-08قانون 

 الفرع الثاني: الأعوان المؤهلين بالبحث عن مخالفات التهيئة والتعمير.
باعتبار أن مجال العمران الأكثر تعقيدا، وجب ضرورة التدخل الصارم والعاجل لمعاقبة      

المخالفين لقواعده، كان من الضروري إنشاء جهاز خاص يكون ضمن مصالح الشرطة 
التعمير باسم و القضائية بصفة عامة مهامه البحث والتحري على من مخالفات قوانين التهيئة 

 .2شرطة العمران
وبذلك يكون المشرع قد أعطى صفة ضابط الشرطة القضائية كل في مجاله من رؤساء 

 اقبينالمجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمر 
ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني، ذو الرتب في الدرك، ضباط الصف الذي ينتمون 

 ن، شرطة العمران وحماية البيئة.للمصالح العسكرية للأم
 .3كما يعد من أعوان الضبط القضائي كل من موظفو مصالح العسكرية للأمن

 فمهام شرطة العمران، هو السهر على التدخل بتطبيق القوانين والتشريعات في المجال
ام القي العمراني والبيئي بعد التنسيق مع المصالح المعنية التابعة لكل بلدية ودائرة، من خلال

ازهم ء إنجبدوريات للوقوف على التجاوزات التي يقع فيها المخالفون لقواعد التهيئة والتعمير أثنا
اك لأشغال البناء مع المساهمة في عمليات تحسيسية لتعزيز الثقافة العمرانية للمواطن بإشر 

 المجتمع المدني والمصالح التقنية.

 ن بمراقبة المخالفات.توسيع دائرة الأعوان المكلفي الفرع الثالث:
ية ر شرعمن أجل تفعيل أكثر لقواعد البناء والتعمير ومحاربة ظاهرة انتشار البنايات الغي      

 فقد وسع المشرع دائرة الأعوان المكلفين بالرقابة.
                                                             

 .571بوعافية زينب، مرجع سابق، ص  -1
 .197عطاب يونس، مرجع سابق، ص  -2
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لين ذكر المشرع في عمليات البحث عن المخالفين لقواعد التهيئة والتعمير بعض الأعوان المؤه
 .في مناطق خاصة

 الساحلية والتوسع السياحي.المناطق أولا: أعوان 
فات وفي إطار تعزيز عمليات الرقابة للحفاظ على النسيج العمراني والحد من المخال دائما

ن في مناطق الساحلية والنسيج السياحي، عمد المشرع الجزائر لتوسيع دائرة الفئات والأعوا
 القائمين على مجريات عملية الرقابة في هذا المجال، والتي نوجزها في الآتي:

 الساحليةناطق أعوان الم-أ
يخص المشرع مجالات الرقابة بحسب نوعية وطابع الذي يمتاز به الموقع، من أجل 
توظيف الخبرات وتعزيز تواجد ذوي الخبرة في المجال وهو ما يعطي قيمة مضافة لمعملية 

المتعلق بحماية الساحل وتثمينه  02-02من القانون  37فقد حددت المادة      الرقابة، لذلك 
 .1الأنسب ومن ذوي الاختصاص هذه الفئة باعتبارها

لم تتطرق إلى رخص التجزئة أو شهادة التقسيم على المناطق الساحلية فقد جاءت فيها 
رخصة البناء، فكان من الأصح على المشرع ذكر رخصة التجزئة التي لا تقل أهمية عن 

 م:بالمعاينة وهمن القانون سالف الذكر الأعوان المكلفين  37رخصة البناء فقد حددت المادة 
 2أعوان وضباط الشرطة القضائية. 
  المعدل والمتمم. 29-90الأعوان المؤهلين وفقا للقانون 
 .مفتشو البيئة 

ل أيام، ويودع إلى السيد وكي 05وبعد إجراء معاينة المخالفات يتم تحرير محضر في أجل 
 الجمهورية المختص إقليميا، وتبلغ نسخة إلى الجهات الإدارية المعنية.

 التوسع السياحي مناطقأعوان  -ب

                                                             
(، المؤرخة في 10، ج ر ج ج العدد )المتعلق بحماية الساحل والتنمية، 2002-02-05، المؤرخ في 02-02القانون  -1

12-02-2002 . 
 .34حجوج كلثوم، مرجع سابق، ص  -2
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، المتعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية المؤرخ في 03-03جاء في القانون     
المحدد لكيفيات الاستشارة المسبقة للإدارات  421-04، والمرسوم التنفيذي 17/02/2003

ص نالمكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع السياحي، فقد 
 خصة البناء دون رخص التعمير في محيط العقار السياحي.هذا المرسوم على ر 

 الأعوان المؤهلين بضبط المخالفات في المناطق الساحلية وهم: 03-03فقد ذكر القانون 
 .ضباط وكذا أعوان الشرطة القضائية 
 .مفتش السياحة 
 .مفتش التعمير 
 .مفتش البيئة 

فعمل هؤلاء الأعوان يتمثل في متابعة المخالفات المتعلقة بالبيئة والتعمير، على أن يحرر 
يوم إجراء  15محضر في ذلك ويرسل للسلطات المختصة إقليميا أو الجهة القضائية في أجل 

 .1المعاينة
 ثانيا: الأعوان المؤهلين ضمن قوانين الفندقة.

الفندقة، البحث والتقصي عن مخالفات أحكام هذا المتعلق بقواعد  01-99يخول القانون 
 :2القانون الأعوان الآتي ذكرهم

 .مفتش السياحة 
 .أعوان المراقبة الاقتصادية 
 .ضباط وأعوان الشرطة القضائية 

كما يمكن لمفتشي السياحة الاستعانة بالقوة العمومية إذا استدعت الضرورة لذلك، وبعد 
المحضر حسب الحالة إلى وكيل الجمهورية المختص تحرير المحضر من طرف العون، يرسل 

 .1أيام 08إقليميا أو إلى السلطة المكلفة بالسياحة خلال 
                                                             

 .34سابق، ص المرجع الحجوج كلثوم،  -1
(، المؤرخة في 02، ج ر ج ج العدد )القواعد المتعلقة بالفندقةيحدد ، 1999-01-06المؤرخ في  ،01-99 القانون رقم -2

06-01-1999. 
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 ئ.شواطثالثا: الأعوان المؤهلون ضمن القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي لل
المحدد للقواعد العامة للاستعمال  17/02/2003المؤرخ في  02-03أحكام القانون  حددت

والاستغلال السياحي للشواطئ، الأعوان المؤهلين في عملية البحث عن المخالفات بإجراء 
 المعاينات وهم:

 .ضباط وأعوان الشرطة القضائية 
 .مفتشو السياحة 
 .مفتشو الأسعار والتحقيقات الاقتصادية 
  مراقبة النوعية وقمع الغش.مفتشو 
 .مفتشو البيئة 

فمن خلال المعاينة يتم تحرير محضر يسرد فيه الوقائع مع توقيع كل من العون ومرتكب 
يوم من يوم إجراء المعاينة إلى الوالي  15المخالفة، ويرسل هذا المحضر في أجل لا يتعدى 

 .2ةالقضائيالمختص إقليميا أو الجهة 
 المؤهلين في قانون حماية التراث الثقافي:الأعوان  رابعا:

ث المتعلق بحماية الترا 04-98لأحكام القانون  يؤهل للبحث والتحري عن المخالفات طبقا
ون لمكلفالثقافي والتاريخي والأثري زيادة على ضباط الشرطة القضائية وأعوانها أيضا المفتشون ا

 لحماية التراث الثقافي.
  3لتثميناأعوان الحفظ و. 

 
 خامسا: الأعوان المؤهلين ضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

، المتعلق لحماية البيئة في إطار 2003يوليو  19، المؤرخ في 10-03وفقا للقانون رقم 
التنمية المستدامة، يقوم ضباط الشرطة القضائية ومفتشو البيئة بتحرير محضر المخالفة في 
                                                                                                                                                                                                    

 .34، ص ، مرجع سابقحجوج كلثوم -1
 .36، ص المرجع نفسه -2
 .572بوعافية زينب، مرجع سابق، ص  -3
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إلى الوالي وترسل النسخة الثانية إلى السيد وكيل الجمهورية حسب نص نسختين، الأولى ترسل 
على أن يؤدي الأعوان سالفي الذكر القسم أمام رئيس المحكمة  10-03من قانون  101المادة 

يوما من تحريره إلى وكيل الجمهورية ويعد هذا  15المختصة ويرسل هذا المحضر في أجل 
 .1بات العكسالمحضر بمثابة الحجية الى غاية إث

 سادسا: الأعوان المؤهلون بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
، المؤرخ في 18-23يهدف المشرع إلى حماية أراضي الدولة من خلال القانون 

ذا والمتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها في أحكام المادة الأولى له 28/11/2023
 راضيها ضد أي استيلاء.القانون من خلال آليات الحماية لأ

 .القوانين المطبقة على البنايات الغير شرعية المقامة على أراضيها 
 .العقوبات المقررة في حالة التعدي على أراضي الدولة 

  يؤهل للبحث عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من
العمومية إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، الأعوان المنتمون إلى الإدارات 

 شرطة العمران.
 .ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون لإدارة الغابات 
 .أعوان مديرية الفلاحة 
 .مفتشو أملاك الدولة 
 .مفتشو البيئة 
 .مفتشو السياحة 
 .مفتشو كذلك أعوان حماية التراث الثقافي 
 2أعوان شرطة المياه. 

وضحة بعد في انتظار المراسيم التنفيذية المتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لم يجسد 
 لأحكامه.

ث ــــــار البحــــــي إطــــــــة فــــــالحماية القانونية المقررة للأعوان المؤهلين والمكلفين بالرقاب -أ
 في المخالفات أشغال البناء:

                                                             
 .36حجوج كلثوم، مرجع سابق، ص  -1
، ة عليهاـــــة والمحافظـــــــبحماية أراضي الدول المتعلق، 2023نوفمبر  28مؤرخ في  18-23من القانون رقم  11المادة  -2

 .2023نوفمبر  30(، المؤرخة في 76ج ر ج ج العدد )



 لإدارية المختصةضبط المخالفات العمرانية من قبل السلطات ا    الثاني                           الفصل
 

~ 68 ~ 

تطبيق قوانين  يعترض الأعوان العديد من الصعوبات والتصدي للمخالفين لغرض إحترام  
التعمير، ولهذا السبب أقر المشرع الحماية القانونية لهؤلاء الأعوان وحمايتهم ضد أي شكل من 
أشكال التعدي في إطار ممارسة مهامهم الرقابية، كما هو مبرمج خلال الزيارات المعاينة 

 .1لورشات البناء
عوان المؤهلين أثناء تقر بحماية الدولة للأ 55-06من المرسوم التنفيذي  13فالمادة 

ممارسة مهامهم من جميع الضغوطات مهما كانت طبيعة هذا التدخل، الذي يمكن أن يسبب 
 .2ضررا لنزاهتهم

التي ذكرت  20/07/2008المؤرخ في  15-08من القانون رقم  71وكذلك المادة 
 حماية الأعوان من أي ضغط أو تدخل قد يمس سلامتهم.

أقر المشرع على الحماية القانونية التي منحتها الدولة  فمن خلال أحكام المادتين فقد
للأعوان المؤهلين، وتوفير جميع الوسائل من أجل تسهيل مهامهم، مع تسخير لهم القوة 

المعدل  29-90من القانون  01مكرر  76العمومية إن استدعى الأمر ذلك، طبقا للمادة 
أن تسخير القوة العمومية يكون أثناء ومن خلال المادتين نستقرأ  05-04والمتمم بالقانون 

المعاينة إذا تقرر هدم البناية محل المعاينة، لذلك وجب طرح إشكالية الحماية خارج أوقات 
الزيارة التي يراها المخالف أن العون هو سبب هدم البناية، لذلك فإن الحماية القانونية لهؤلاء 

العمومية، و هذا يصعب الأمر على الأعوان هي حماية غير كافية، إلا وقت خروج القوة 
الأعوان الأمر الذي جعلهم يغضون الطرف خوفا على سلامتهم من أي مكروه، لذا وجب 
حضور الدائم للقوة العمومية أثناء المعاينات للورشات، وحمايتهم بعد أداء مهامهم و خارج 

 .3المرجوة من ذلكأوقات العمل بغرض التحفيز والفعالية بأداء واجباتهم و تحصيل النتائج 
 

 المبحث الثاني: أثر الرقابة الإدارية على مخالفات التعمير.
رغم تعدد النصوص القانونية في مجال التهيئة والتعمير، التي تسعى إلى الحدّ من فوضى     

أو البناء أو الهدم في انتشار  العمران، إلا أن حجم المخالفات المرتكبة في مجال التجزئات

                                                             
 .294زيد، مرجع سابق، ص ي عربي باي -1
 .161بن عزه الصادق، مرجع سابق، ص  -2
 .162المرجع نفسه، ص -3
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رهيب، ونظراّ لبروز بعض الثغرات اضطر المشرّع للتدخل بإصدار قوانين تحوي تدابير 
وعقوبات هدف منها ردع المخالفين ووضع حد لهذه التجاوزات، لذلك نولي هذا المبحث للحديث 

ــعن صور هذه المخالفات )المطلب الأول(، والت ــــ ـــ ــدابير التـــ ـــــــ ـــ ــــي من شأنهــ ــــ ا الحد منها ــــ
 )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: المخالفات في مجال التهيئة والتعمير.
مير حدّد المشرع الجزائري بموجب قانون التهيئة والتعمير، عدّة مخالفات متعلقة بالتع     

لفرع الأول: مخالفة ويمكن حصر هذه المخالفات الواردة في هذا المجال في حالتين هما ا
الشروع في الأشغال دون رخصة، الفرع الثاني: مخالفة إنجاز الأشغال دون احترام أحكام 

 )مقتضيات( الرخص.

 الفرع الأول: مخالفة الشروع في الأشغال دون رخصة.
لفات تتجلى أهم مخالفات التعمير التي ترجع إلى عدم توفر الرخصة الإدارية في ثلاث مخا     
 .عدم توفر رخصة البناء، ثانيا إحداث تجزئة دون رخصة، ثالثا الهدم دون رخصةأولا 

 أولا: عدم توفر رخصة البناء.
يقصد بها تنفيذ أشغال أو استعمال أرض دون رخصة بناء في مجال يفرض فيه  تعريفها:-أ 

 الحصول على رخصة بناء مسبقة، كما عرفت على أنها إنشاء مباني جديدة أو إقامة الأعمال
قبل الحصول على  1التي سبق ذكرها في الفصل الأول كالتوسعة وتعديل الواجهة وغيرها

من  7ا تمليه قوانين التهيئة والتعمير، كما جاء في  المادة رخصة من الجهة المختصة وفقاً لم
"...يمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها والتي جاء فيها  05-04القانون 

، وقد حدد القانون 2دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء"

                                                             
، ، الجزائرالنشر الجامعي الجديد، تلمسان ،القانونيةالدليل العلمي في إجراءات تسوية البنايات غير بالة عبد العالي، -1

 .199، ص2021
 1990ديسمبر سنة  1المؤرخ  29-09، يعدل ويتمم القانون رقم 2004غشت  14مؤرخ في  05-04القانون رقم  -2

 .2004غشت  15، الصادر في(51)، ج ر ج ج، العدد والمتعلق بالتهيئة والتعمير
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" تشترط رخصة البناء من أجل خصة وجاء فيها نطاق البناء دون ر  52في مادته  90-29
تشييد بنايات جديدة مهما كان استعمالها، الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة 

 .1منه أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية، ولإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج "
  مدة صلاحيتها -ب/ 
ن عدم إتمام الأشغال في الآجال المحددة في الرخصة مخالفة بموجب أحكام القانو  يعتبر -/1

 .15-08رقم 
من القانون  06/2كما أن البناء بعد انتهاء صلاحية الرخصة تعتبر مخالفة حسب المادة  -/2

" تصبح رخصة البناء غير صالحة إذا لم يشرع في ، 2، المحدد لقواعد مطابقة البنايات08-15
 .3( ابتداءاً من تاريخ تسليمها "1ء في أجل سنة )البنا

إن البناء بدون رخصة يؤدي إلى فوضى العمران من خلال البنايات الغير منضمة وبذلك     
 يفقد المشهد والمجال العمراني جماله وتناسقه.

 ثانيا: إحداث تجزئة دون رخصة.
لّق ون رخصة، ومنها ما يتعلهذه المخالفة عدّة أشكال فمنها ما يتعلّق بإنشاء تجزئة د

  بتشييد بناية داخل تجزئة دون رخصة، بالإضافة إلى بيع عقارات في تجزئة غير مرخصة.
يعاقب بالحبس " 15-08من القانون  74من خلال نص المادة إنشاء تجزئة دون رخصة: -أ/

مليون دينار دج( إلى 1.00.000( أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من مائة دينار )6من ستة )
يعتبر هدا ، 4دج( كل من ينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة التجزئة"1.000.000)

التصرّف مخالفة، ويقصد به القيام بتجزئة قطعة أرضية أو إقامة مجموعة سكنية عليها دون 
 .5استخراج رخصة تجزئة من الجهات الإدارية المختصة

                                                             
 ، مرجع سابق.بالتهيئة التعميرالمتعلق ، 29-90القانون  -1
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون آليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري، ، ربن صالحية صاب-2

 . 179ص، 2017-2016العقاري، جامعة الإخوة منثوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسنطينة، 
 ، مرجع سابق.يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، 15-08القانون  -3
 مرجع نفسه.ال- 4
 .196بالة عبد العالي، مرجع سابق، ص- 5
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دد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها على أن المح 15-08من قانون  03 نصت المادة    
"يمنع إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية قبل الحصول المسبق على رخصة التجزئة مسلمة طبقا 

 .1للتشريع والتنظيم المعمول به، يمنع أيضا تشييد أي تجزئة غير مرخصة"
غير قانوني داخل قطعة يقصد بها إقامة بناء  تشييد بناية داخل تجزئة دون رخصة: -ب/    

 .2أرضية مجزئة بطريقة غير قانونية
ويقصد به قيام صاحب العقار بتجزئته دون  بيع عقار في تجزئة غير مرخصة: -ج/  

الحصول على رخصة تجزئة، ثم بيع هذه التجزئات بغرض البناء عليها، وهو ما يشكل مخالفة 
ــــأش اـــــــوهذا م ،3ون ـــــيعاقب عليها القان ـــــالوزارية ـــــارت إليه التعليمـ ــرق ةــ ـــ ـــالمؤرخ 18 مــ ــــة فـــ ي ــ

 .20204ديسمبر 30
 ويمكن حصر مخالفات التجزئة فيما يلي:

 .تقسيم ملكية عقارية غير مبنية دون رخصة التجزئة 
 .إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة 
 .تشييد بناية في تجزئة غير مرخصة 
  تشييد بناية فوق تجزئة لم تنته بها أشغال الشبكات والتهيئة المنصوص عليها في رخصة

 .5التجزئة
 6تقسيم للأراضي من أجل إنشاء تجزئة للترقية العقارية من غير رخصة. 

 ثالثا: هدم بدون رخصة.

                                                             
 ، مرجع سابق. يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، 15-08القانون  -1
 .180مرجع سابق، ص آليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري، بن صالحية صابر، -2
 ,198بالة عبد العالي، مرجع سابق، ص-3
نها للبيع للخواص و"المرقين العقاريين"...منع و يقومون بتقسيم أراضيهم ويعرض "لقد لوحظ بأن أصحاب الأراضي والأملاك-4

 عنه. ىلا غنأي تقسيم للأراضي من أجل إنشاء تجزئة للترقية العقارية وجعل رخصة التجزئة شرط 
أطروحة مقدمة لنيل ، الرقابة على الأراضي الفلاحية والعمرانية وأثرها على حماية البيئة في الجزائرسلطاني عبد العظيم، -5

 . 317، ص2018-2017، 1شهادة دكتوراه في القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
 .4، مرجع سابق، ص18التعليمة الوزارية رقم  -6
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على أن " يخضع كل هدم كلّي أو جزئي للبناء  90/29من القانون  60نصت المادة 
أعلاه، أو كلما اقتضت ذلك الشروط  46 دم في المناطق المشار إليها في المادةلرخصة اله

 .1التقنية والأمنية"
 ومن خلال نص المادة يتبين أن مخالفة الهدم دون رخصة تقوم إلا بتوفر شروط وهي:       

 الشروع في أشغال هدم مباني قائمة دون رخصة مسبقة: -أ
ـــدون رخصة مسبقة، والمقص الشروع في أشغال هدم مباني قائمة ــــ ـــود بهــــ ــــ ــــا إزالته كلـــ ه ـــ

أو بعضه بحيث يصبح غير صالح للاستعمال فيما أعد له، فكل الأشغال التي تؤدي إلى الهدم 
ـــالجزئي أو كلي لبناية قائمة دون الحصول المسبق على رخصة من الجه ـــ ات الإدارية ـــ

 .2ى قيام مخالفة الهدم دون رخصةالمختصة، تؤدي مباشرة إل
 موقع البناء المهدم:  -ب

بأن تكون البناية في أماكن خاصة أو محددة  29-90من القانون رقم  46حددت أحكام      
قانونا بقولها " تحدد وتصنف الأقاليم التي تتوفر إما على مجموعة من المميزات الطبيعية 

مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي المناخي والجيولوجي الخلابة والتاريخية والثقافية وإما على 
ـــــ، بينما أفادت الم3مثل المياه المعدنية أو الإستحمامية..." ـــمن المرس 70ادة ـ ـــوم التنفيــ ذي ــــ

بأنه " لا يمكن القيام بأي عملية هدم جزئية أو كلية، لبناية دون الحصول  التي أفادت 15-19
ــــــمسبقا على رخص ــة الهـ ــ ـــدم، وذلك عندما تكــ ــــون هـــ ة بأحكام القانون رقم ــــــذه البناية محميــــ

98-04 "...4. 
 وتتمثل هذه البنايات المحمية في: 

                                                             
 ، مرجع سابق.المتعلق بالتهيئة والتعمير ،29-90القانون  -1
أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العقاري، باتنة  الرقابة على الأنشطة العمرانية في التشريع الجزائري،عبد الغني عبان،  - 2

 .209، ص2018-2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 01
 ، مرجع سابق.المتعلق بالتهيئة والتعمير ،29-90القانون  - 3
 مرجع سابق.، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها ،19-15المرسوم التنفيذي  - 4
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عية لطبياالأماكن المصنفة بقائمة الأملاك التاريخية والمعمارية، السياحية أو الثقافية أو  -/1
 الخلابة.

نفة والمتوفرة على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي، والمناخي الأماكن المص -/2
 والجيولوجي.

: ومعناه أن المساس بالبناء يؤدي إلى أن تكون البنايات المهدمة سندا لبنايات مجاورة -/3
الإضرار بباقي السكنات المجاورة، ففي هذه الحالة تكون سندا لبنايات أخرى مجاورة سواء 

ــــلأعمدة والسقف، فكل أشغال الهدم الجزئية أو الكلية للبنايبالنسبة للجدران وا ــــ ـــة كانــ ـــ ــــ ت سندا ـــ
ـــــأو دعما لبنايات أخرى، يعّد الفعل مجرما ومعاقبا عليه والغاية من اشتراط رخص ــــة الهـ دم هو ـــ

 .1المحافظة على أرواح وممتلكات أصحاب السكنات المجاورة

 الثاني: مخالفات إنجاز الأشغال دون احترام مقتضيات الترخيص. الفرع
لا تقتصر المخالفات على عدم استصدار الرخصة من طرف الجهات الإدارية      

ــــالمختص ة، فنجد العديد من المواطنين بعد تحصلهم على الرخصة لا يلتزمون بمقتضيات ـــ
انة بها، لأنها تتعلق بمدى قوة الدولة وهيبتها إن هذه المخالفة أيضاً لا يمكن الاسته الرخصة،

وأجهزتها الإدارية على مراقبة ما تم ترخيصه من طرفها، غير أن الواقع الميداني يثبت تساهل 
 .2الإدارة رغم ما يمكن أن تخلّفه من آثار خطيرة

ترام ه باححيث أنه من بين أهم الالتزامات القانونية التي يتحملها الباني المرخص له، التزام    
ة في مضمون قرار الترخيص بالبناء وتنفيذ مشروع البناء بالمواصفات التقنية والمادية المحدد

د لتأكد االرخصة، باعتبار أن الجهة الإدارية المختصة ما كانت لتسلمه الترخيص بالبناء إلا بع
 من استيفاء الشروط المقررة في قانون البناء لإقامة البنايات بمختلف أغراضها.

                                                             
 .209عبد الغني عبان، مرجع سابق، ص  -1
 .182ص  ،مرجع سابق آليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري،بن صالحية صابر،  -2
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يمنع الشروع في أشغال البناء...أو إنجازها " 29-90من القانون رقم  76جاء في المادة    
 .1دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء"

 مخالفة إنجاز الأشغال دون إحترام مقتضيات الترخيص أولا: تعريف 
ي عرفت هذه المخالفة بأنها " قيام الشخص بعمل من أعمال البناء سوآءا تشييد المبان     

ى ية علالجديدة، أو تمديد المباني القائمة، أو التغيير الذي يمسّ الحيطان أو الواجهات المفض
ة لتعديل أو التسييج على أن تقام هده الأعمال بصفالساحة العمومية، أو إنجاز جدار صلب ل

 غير مطابقة لمواصفات الرخصة ".
، وهذا 2تجدر الإشارة بأن من قبيل عناصر هذه المخالفات، مخالفة الالتزامات والارتفاقات   

"يجب أن تشتمل رخصة  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  54طبقا لما نصت عليه المادة 
 .3زامات والارتفاقات التي ينبغي على الباني أن يحترمها "البناء على الالت

 ثانيا: حصر مخالفات عدم الالتزام بمقتضيات الترخيص.
 يمكن حصر مخالفة عدم الالتزام بمقتضيات الترخيص في نقاط الآتية:

 .تجاوز معامل شغل الأراضي في نسبتها المئوية 
 أرضية الطريق وملحقاتها بنسبتها المئوية. تجاوز معامل شغل 
 .عدم احترام الارتفاع المرخص له 
 .الإستلاء على ملكية الغير 
 .تعديل الواجهة 
 .إنجاز منفد غير قانوني 
 .عدم وضع لافتة توضح مراجع رخصة البناء 
 1عدم التصريح بانطلاق الأشغال. 

                                                             
 ، مرجع سابق.المتعلق بالتهيئة والتعمير، 29-90القانون  -1
، مجلة تشريعات التعمير مخالفات رخص البناء في التشريع الجزائري "بين التجريم والمتابعة الجزائية"عبد الحليم بن بادة،  -2

 .6، ص5، ص2018،( 07) الجزائر، العدد-ابن خلدون تيارت والبناء، جامعة
 ، مرجع سابق.المحدد لكيفيات تحضير العقود وتسليمها، 19-15ي ذالمرسوم التنفي -3
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 ـــــفتح ورشة إتمام الإنجاز دون ترخيص مسبق، وعدم وض ـــع سيـــ ــــ ورشة ة للــــــــاج الحمايـــ
 أو لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز.

 .عدم الشروع في أشغال البناء في الأجل المحدد في رخصة إتمام الإنجاز 
 .وضع مواد البناء أو الحصى أو الفضلات على الطريق العمومي 
 2عدم تقديم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال. 
 المخالفات الواردة في بعض القوانين الأخرى.ثالثا: 

المتعلق بحماية الساحل والتنمية بأن" تمنع  02-02من القانون رقم  30/2نصت المادة    
البناءات والمنشآت والطرق وحظائر توقيف السيارات، والمساحات المهيئة للترفيه في المناطق 

 .3المهددة "
" إقامة أي نشاط صناعي جديد على الساحل...  02-02من القانون  15المادة بينما تمنع 

تستثنى من هذا الحكم، الأنشطة الصناعية المرفئية ذات الأهمية الوطنية، التي نصت عليها 
 .4أدوات تهيئة الإقليم"

  عدم احترام مختلف وثائق البناء والتعمير، المصادق عليه من قبل السلطة المختصة
 .5 03-03من القانون  38/2مادة طبقا لل

  من  38/1عدم احترام مواصفات مخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط، حسب المادة
 نفس القانون. 

 حسب ما جاء 1الإدلاء بالتصريحات الكاذبة عند القيام بإجراءات منح رخص البناء ،
الإجراءات " التصريحات الكاذبة عند تنفيذ  03-03من القانون  38/4في المادة 

                                                                                                                                                                                                    
 .111مرجع سابق، ص ،واس حسينةح -1
 .121عبد العزيز أمال، مرجع سابق، ص-2
 ، مرجع سابق.المتعلق بحماية الساحل والتنمية، 02-02القانون  -3
 .15المرجع نفسه، المادة - 4
، (11العدد ) ، ج ر ج ج،يتعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية، 2003فبراير  17مؤرخ في  03-03القانون - 5

 .2003فبراير  19الصادرة في 
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المتعلقة بالميراث أو بالشراء أو بمنح رخص البناء المنصوص عليها في التشريع 
 .2والتنظيم المعمول بهما "

 المطلب الثاني: التدابير الإدارية المقررة للحد من المخالفات العمرانية.
 تتخذ السلطات الإدارية المختصة في التهيئة والتعمير إجراءات ذات طابع وقائي ضد      

درة ات صاالمخالفين للأحكام التي تحددها القوانين والتنظيمات المنظمة لها، كما أنها أقرت جزاء
 لخلا من طرفها في هذا المجال عند عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وهذا ما سنتطرق له من

 تصة.فرعين، أولهما التدابير الوقائية، والثاني الجزاءات المقررة من الجهات الإدارية المخ
 الفرع الأول: التدابير الإدارية الوقائية.

توقيف لا الحدّد المشرّع الجزائري عدّة تدابير وقائية بشأن المخالفات العمرانية، من خلال أو     
 صحيح ما وقع منه مخالفا لقواعد التعمير.الإداري للأعمال المخالفة، وثانيا ت

 . لقواعد التعمير أولا: التوقيف الإداري للأعمال المخالفة
ها تعمل الإدارة على استعمال امتياز سلطة العامة في مجال نشاطها الإداري، الذي يمكن    
قيف كل المخالفات ووضع حد للتجاوزات، وتعزيزا لذلك مكنها المشرع من امتياز التو  تداركمن 

 الإداري لكل المخالفات لقواعد التعمير.
ضمون يقتضي هذا التدبير وقف الأعمال المخالفة للقانون، ولم تعريف التوقيف الإداري: -/أ

وعدم الإستمرار في الرخصة المسلمة، فهو أمر موجّه للمخالف من أجل توقف الأشغال 
حيث المخالفة، ويكون هذا الإجراء في الفترة الممتدة بين انطلاق الأشغال وقبل انتهاءها، ب

يهدف هذا الإجراء إلى وضع حدّ للأخطاء والمخالفات المرتكبة وتدارك ما يمكن تداركه 
 وتصحيحه، فهو إجراء وقائي.

 خصائص التوقيف الإداري: -/ب
 السابق يمكن استخلاص الخصائص التالية:من خلال التعريف 

                                                                                                                                                                                                    
 .112واس حسينة، مرجع سابق، صح - 1
 ، مرجع سابق.المتعلق بمناطق التوسع ومناطق السياحية ،03-03القانون  -2
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 ا قرار مؤقت رغم ماله من خصائص القرار الإداري من حيث الإلزامية، ويزول زوالا طبيعي
 وآليا، ويكون زواله تلقائيا بعد تصحيح المخالفة وتحقيق المطابقة أو التوقف عنها.

 نه مخالفة، فضلا عن أقرار وقائي فهو يدخل من باب الوقاية فهو يقي من الاستمرار في ال
 يوفر النفقات من مواد البناء والجهد والوقت.

 .قرار إداري يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام القاضي إذا كان مشوبا بعيب 
 1قرار اختياري يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي عدم اللجوء إليه. 

"يجب أن بأنه  15-08في فقرتها الأولى والثانية من القانون  73كما أضافت المادة       
توقف بأمر من الوالي، أو بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، الأشغال التي 
  تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية، دون رخصة تجزئة فوق الأملاك الوطنية العمومية

 .2أو ملكية خاصة لم تخصص للبناء "
لم يعد له  15-08كما تجدر الإشارة أن قرار وقف الأشغال بمجيء قانون التسوية رقم      

أثر خاصة للبنايات التي صدر في حقها قرار وقف الأشغال وإستمر المخالف في مخالفته، فقد 
ــــجاء هذا القانون تسوية للبنايات التي ص ـــدر في حقــ ـــها قـــ ـــ ــرار وقـــ ـــف الأشغــــ ــال وهـــ ـــ ـــذا قبــ ل ــــ

 2013.3جوان  20
يتعيّن أن يصدر قرار وقف الأشغال في صورة قرار شروط إعمال التوقيف الإداري:  -/ج

إداري، وأن يتضمن في صلبه ماهية الأعمال المخالفة وأن يكون مسببا، إضافة إلى إعلام 
 لية:وتبعا لذلك يتوقف صدور قرار وقف الأشغال على توافر الشروط التا المخالف بهذا القرار،

 .صدور قرار إيقاف الأشغال في شكل قرار إداري 
 .وجوب تضمين قرار وقف الأشغال أعمال البناء المخالفة 

                                                             
، مجلة القانون العقاري والبيئة، كلية منح رخص البناءالتدابير الوقائية والردعية للأعمال المخالفة لقواعد مباركي ميلود، -1

 .4، ص2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بشار، 
، جامعة 04مجلة التعمير والبناء، العدد  ،العقوبات والتدابير المقررة لمواجهة مخالفات أحكام رخص البناءعيشوبة عمار،  -2

 . 111، ص2022ابن خلدون تيارت، ديسمبر 
 .4مباركي ميلود، مرجع سابق، ص -3
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 .وجوب تعليل القرار الصادر بوقف الأشغال من الجهة الإدارية المختصة 
الواقع أن قرار إيقاف الأشغال المخالفة التي يمكن تصحيحها في الوقت الملائم، أفضل    

إجراء إداري وقائي يجب أن تكتف السلطات المختصة الجهود وتجند كافة الوسائل للقيام به، 
 .1فهو يسمح بتدارك المخالفات وتفادي جسامتها واستفحالها

 الرخصة. ثانيا: مطابقة الأعمال المخالفة لأحكام
يكون ذلك من خلال تصحيح البناء ومعناه إبراء البناء من المخالفات التي إعترته تعريفه:  -/أ

أثناء التنفيذ وهي تكون بأمر من السلطة الإدارية باعتبارها سلطة ضبط إداري، وليست مبادرة 
ــــمن صاحب المشروع كما هو الحال عند طلب شه الفصل ادة المطابقة كما سبق ذكره في ــ

 .2الأول
ويطبق هذا الإجراء على كل البنايات المنجزة أو في طور الإنجاز غير مطابقة لمقتضيات  

"تطبق أحكام هذا المرسوم في مادته الثالثة  55-22ي ذالترخيص، كما جاء في المرسوم التنفي
مطابقة على كل البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز التي تحوز رخصة بناء وغير 

 .3لهذه الأخيرة"
الأمر بالمطابقة على أثر ما ترتبته أعمال المراقبة التي تقوم بها المصالح الإدارية والتقنية    

 .4المختصة، دون المساس برونق وجمال المحيط
حكام يشمل تحقيق المطابقة طبقاً لأ البنايات التي يكون فيها التصحيح بالمطابقة: -/ب

منه على أنه " يشمل تحقيق المطابقة في مفهوم أحكام  15حيث نصت المادة  15-08القانون 
 هذا القانون على:

                                                             
 .209مرجع سابق، ص آليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري، بن صالحية صابر،- 1
وسيلة مطابقة مدى احترام المستفيد من رخصة البناء لأحكامها تمنح للمالك أو صاحب المشروع بعد إشعار المجلس  أنها -2

 الشعبي وجوبا بإنهاء البناء من أجل ثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء.
البنايات غير المطابقة  يحدد شروط تسوية، 2022فيفري  02المؤرخ في  55- 22من المرسوم التنفيذي رقم 03المادة  -3

 .2022فبراير  03، الصادرة في 09، ج رج ج، العدد لرخصة البناء المسلّمة
 مذكرة، عبد الحكيم جيلالي، الرقابة الإدارية كأداة لكشف مخالفات التعمير في التشريع الجزائري نورة بن عبد الرحمن،  -4

 .73، ص2019-2018في القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة غرداية،  لنيل متطلبات شهادة الماستر
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 .البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء 
 ـــالبنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البن ــــاء، وهـــــ ـــ  حكاممطابقة لأي غير ـــ

 الرخصة المسلمة.
 .البنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء 
 1البنايات الغير متممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء. 

ومنه نجد أن الصنف الأول والثاني يدخل ضمن تحقيق مطابقة البنايات والثالث والرابع يدخل 
 .2في إطار تسوية البنايات الغير مشروعة

ن من القانو  04يجب أن تحترم البنايات التي يمكن تسويتها الشروط المذكورة في المادة    
 "...القواعد العامة للتعمير: 22-55

  التراجع داخل الملكية.التعدي على مساحة 
 .الفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلمة 
 .تعلية المستويات أو الطوابق دون ترخيص 
 "3تجاوز مساحة شغل الأراضي. 
عند قبول لجنة الدائرة للملف وعدم وجود أي تحفظات فإن اللجنة توافق على تحقيق      

، ويرسل القرار المتخذ إلى رئيس المجلس 15-08 انون المطابقة موضوع الطلب طبقا للق
 الشعبي البلدي مختص إقليمياً هذا الأخير يسلم صاحب التصريح إما:

  رخصة البناء على سبيل التسوية، وهذا بالنسبة للبنايات المتممة والتي لم يتحصل
 صاحبها على رخصة البناء.

 4لحاصلة على رخصة البناءرخصة إتمام الإنجاز وتخص البنايات الغير متممة وا . 

                                                             
 مرجع سابق. يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، ،15-08القانون -1
كلية الحقوق والعلوم  ،، مجلة تسوية وضعية15-08تسوية وضعية البناء غير المشروع في إطار القانون لعشاش محمد، -2

 . 364ص السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 
 ، مرجع سابق.البنايات غي المطابقة لرخصة البناء المناسبة ةيحدد شروط تسوي، 55-22 التنفيذيالمرسوم -3
 .143عبد الغني عبان، مرجع سابق، ص -4
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 الغير متممة والحاصلة على رخصة بناء ولكنها غير  شهادة المطابقة وتخص البنايات
 مطابقة لرخصة البناء.

  رخصة إتمام الإنجاز على سبيل التسوية، وهي الحالة المنصوص عليها في نص المادة
 .1 15-08من القانون  22

 لمادةالقد استثنى المشرع بموجب  المستثناة من عملية التصحيح بالمطابقة: البنايات -/ج
 بعض البنايات من تحقيق المطابقة وهي: 15-08من القانون رقم  16

 .البنايات المشيّدة في قطع أرضية مخصصة للارتفاقات ويمنع البناء عليها 
  عليها في التشريع البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع المحمية المنصوص

 طاراتالمتعلق بمناطق التوسع السياحي والمعالم التاريخية الأثرية، مواقع الموانئ والم
 وكذلك المساحات المرتبطة بها.

 حيط البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية، باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في الم
 العمراني، أو مستثمرات فلاحية عمومية أو خاصة.

 موقع.البنايات المشيّدة خرقاً لقواعد الأمن أو التي تشوّه بشكل كبير المنظر العام لل 
 .البنايات التي تكون عائق لتشييد بنايات ذات منفعة عامة 
 2البنايات العسكرية التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني. 
المذكورة أعلاه، وبعد "يجب أن تكون البنايات  15-08من قانون  17وقد نصت المادة      

من  4مكرر  76معاينتها من طرف الأعوان المؤهلين، موضوع هدم طبقاً لأحكام المادة 
، ويكون هذا الهدم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 3.."29-90القانون 

 .4وتقع أعباء ونفقات عملية الهدم على عاتق المخالف 04مكرر  76

                                                             
 .المرجع نفسه -1
  ، مرجع سابق.المتعلق بمطابقة البنايات ولإتمام إنجازها، 15-08القانون  -2
 .سابقالمرجع ال، المتعلق بمطابقة البنايات ولإتمام إنجازها، 15-08لقانون ا -3
 .135عبد الغني عبان، مرجع سابق، ص-4
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 اءات المقررة لمواجهة المخالفات العمرانية.الفرع الثاني: الجز 
ن، إذ لقانو لقد مكّن القانون السلطة الإدارية من إتخاد عقوبات إدارية رادعة تكفل احترام ا      

فة لمخالاأن التدابير الوقائية المتخذة من طرفها لا تكفي لمنع المخالفين من معاودة الوقوع في 
 ف المخالف، ويتمثل هذا الجزاء في:أو أنه لا يتم الالتزام بها من طر 

 . أولا: الهدم الكلي أو الجزئي
ية إن المقصود بهدم وإزالة المباني ذلك الإجراء الذي تتخذه السلطة الإدار تعريفه:  -/أ

ـــب البناء المخـالمختصة كإجراء ردعي في حق صاح ــــ ـــالف، يلــــ ــــ ــــــلساي الإجراءين ــ ـــ ابقين ـــ
عد بالأشغال، والأمر بتحقيق المطابقة(، وبعدما لا يمتثل الباني المرخص له لمضمونها )وقف 

 القيام بعمليات التصحيح، وذلك باستمرار الباني في تنفيذ أعمال البناء رغم صدور الأمر
وجبه بتوقيفها، وتحرير محضر يثبت حالة المخالفة لقواعد البناء، مما يعني أنه إجراء يتم بم

 بناء المخالف لأحكام قانون البناء إزالة كاملة.إزالة ال
لقرار الهدم خاصية واحدة وهي أن البناء المعني بالهدم يوجد في وضع مخالف للقانون       

، فالأولى 1لأحد السببين: إما نشأته الأولى غير مشروعة، أو لأنه أصبح غير مشروعاً لاحقا
احترام مقتضيات الترخيص المقدم من طرف تعني البناء دون رخصة، والثانية معناها عدم 

 السلطات الإدارية المختصة.
للبناء  لجزئييمكن للجهات الإدارية المختصة البلدية والولاية تنفيذ عقوبة الهدم الكلّي أو ا      

 ئي فيالمخالف لقواعد التعمير، نظرا لطابعها الإستعجالي فلا يمكن انتظار صدور القرار القضا
 عدّة حالات.

كما سبق وعرفناها أن الهدم هو القرار الصادر من الجهة المختصة والتي تمنح بموجبه      
المستفيد رخصة هدم يحق له من خلالها إزالة البناء جزئيا أو كليا، أما الهدم في هذه الحالة هو 
 قرار ناتج عن إقامة مبنى أو تشييده بمخالفة أحكام قانون البناء أو مواصفات الرخصة، فهو

إجراءاً ردعياً أو زجريا ذو طابع عقابي  قرار إداري تنفيذي من الجهة الإدارية المختصة بإعتباره
                                                             

 .114ص عيشوبة عمار، مرجع سابق، -1
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وليس وقائي كما هو الحال بالنسبة للأمر بتصحيح وتحقيق المطابقة، أو الأمر بتوقيف أعمال 
 .1البناء المخالفة لقواعد التعمير

اري ير إدوهنا نميز بين قرار الهدم كرخصة لإزالة بناء آيل للسقوط، وبين إجراء الهدم كتدب     
 تلجأ إليه الإدارة في حالة البناء دون رخصة أو بناء مخالف لرخصة البناء المسلّمة.

 15-08من القانون  17وقد حدّد المشرّع الجزائري الُأسس القانونية للهدم من خلال المادة  
المتعلّق بالبلدية" كما يأمر ضمن نفس  11/10من الفقرة الثالثة من القانون  89لمادة وا

 .2الأشكال، بهدم الجدران والعمارات والبنايات الآيلة للسقوط..."
 القواعد الإجرائية للهدم الكلي أو الجزئي. -/ب

ء بدون رخصة في حالة البناء الغير المرخص، يرسل العون المؤهل محضر معاينة البنا     
 4/01 مكرر 72 ساعة كما جاء في المادة72وإرسالها إلى رئيس البلدية في أجل لا يتعدى 

"عندما ينجز البناء دون رخصة بناء، يتعيّن على العون المؤهل قانونا  05-04من القانون 
ي تحرير محضر إثبات المخالفة وإرساله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين ف

وتحرر المخالفة على إستمارة تحمل الأختام 3ساعة(..." 72أجل لا تتعدى إثنان وسبعون )
والأرقام التسلسلية وتسجيل في سجل مفتوح لهذا الغرض، الذي يرقمه ويؤشر عليه رئيس 
المحكمة المختص إقليميا ويتعين تحديد تاريخ ومكان إجراء المعاينة وهوية المخالف، ويتعين 

أيام إبتداءا من تاريخ استلام  8مجلس الشعبي البلدي أن يتخذ قرار الهدم في أجل على رئيس ال
محضر المخالفة، وبالتالي فإن تقاعس رئيس البلدية عن إصدار قراره إلى تاريخ لاحق لانقضاء 
المهلة المذكورة سابقاً يجعل من قراره معيب بعيب عدم الاختصاص الزمني، وفي هذه الحالة 

                                                             
 .316عربي باي يزيد، مرجع سابق، ص  -1
ــ، ج ر ج ج، العيتعلق بالبلدية، 2011يونيو سنة  22مؤرخ في ، 10-11القانون رقم -2 ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــ، الص37ددـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــخ ادرة ـ ـــ ــ  22بتاريـ

 .2011يونيو 
 ، مرجع سابق.بالتهيئة والتعمير المتعلق، 05-04القانون - 3
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يوما من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة  03حله على أن يصدر قراره في أجل يحل الوالي م
 ويتم تنفيذ هذا القرار بطريقتين:، 1لرئيس البلدية )إعمال سلطة الحلول(

 .مصالح البلدية 
 .الوسائل المسخّرة من طرف الوالي 

 حالة معارضة المخالف للأمر المباشر بالهدم فإن إجراء الطعن لا يوقف قرار الهدم. وفي
عد لقوا  أما حالة البناء الغير مطابق لرخصة البناء فإن الهدم يأتي بعد إجراء مطابقة البناء  

 التعمير وتتطلب شروطاً وهي:
 ل المعاينة صدور أمر بتحقيق المطابقة وتبليغه لصاحبها لكنه يواصل الأشغال مح

 منتهكا أمر توقيفها أو يمتنع عن تحقيق المطابقة كما سبق ذكره.
  معاينة الأعوان لإرتكاب صاحب مخالفة قوانين التهيئة والتعمير وتنتج عنها محضر

 .2يحرر من قبلهم يثبت المخالفة
 الآثار المترتبة عن إصدار قرار الهدم: -/ج

 يترتب عن قرار الهدم الآثار التالية: 
  تنفيذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدية، وفي حالة عدم صدور قرار الهدم في أجل

 أشغال الهدم بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي. تنفيذأيام يتم  07
 .يتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم ويحصلها رئيس البلدية استخدام كل الطرق 
 3لمعني إلى القضاء )القضاء الإستعجالي(إن إجراء الهدم لا يتم توقيفها رغم لجوء ا . 

رغم أن المشرع الجزائري أقر مجموعة من التدابير والعقوبات الإدارية الكفيلة بتحقيق الزجر 
والردع، غير أن هذه النصوص جاءت مقتضبة في محتواها وقليلة من حيث عددها من جهة 

                                                             
مدكرة لنيل شهادة ماستر في القانون العقاري، المركز  ،سلطة الإدارة في إصدار قرار الهدمزبوج عائشة، بربر فريد، - 1

 .50، ص2017-2016الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، معهد الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، تسمسيلت، 
 .317عربي باي يزيد، مرجع سابق، ص -2
 .51ص زبوج عائشة، مرجع سابق، -3
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لإجراءات، وعدم المساواة أمام أخرى، بالإضافة إلى ضرورة التطبيق الفعلي والصارم لهذه ا
 جميع المخالفين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثاني:
يتبين لنا من خلال هذا الفصل أن المشرع وحفاظا وحماية للمجال العمراني، قد ألزم 
أجهزة الدولة من خلال اللامركزية الرقابة للجماعات المحلية باعتبارها سلطة ضبط إداري 
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للمواطن، فيختص رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الوالي بما خول لهما وكذلك الأقرب 
المشرع من صلاحيات في مهمة الرقابة الإدارية على عمليات البناء سواء كانت قبل تشييد 

بعدها، ومن أجل تدعيم لدورها الرقابي أضاف المشرع هيئات إدارية و تقنية  البيانات أو
اني بموجب نصوص قانونية خاصة، مهامهم في المجال مختصة في حماية المجال العمر 

الرقابي على أشغال البناء و التعمير و ذلك عن طريق برمجة زيارات ميدانية مسبقة لدراسات 
البناء مرفقين بأعوان مؤهلين للقيام بضبط المخالفات العمرانية بمحاضر ذات قوة قانونية 

سواء كانت هذه الإجراءات وقائية وهي وقف  وإحالتها إلى الجهات المختصة للبث في الإجراء
أشغال البناء و تسوية البناية عن طريق المطابقة إضافة إلى الجزاءات الموقعة على هذه 
المخالفات كإجراء ردعي على المخالفات متمثلة في عملية الهدم بغرض تحقيق التوازن بين 

 النصوص القانونية و الأنشطة العمرانية.
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 خاتمة
ي لموضوعنا حول الرقابة الادارية ودورها في الحد من الفوضى العمرانية ف بعد دراستنا   

دى مالجزائر يمكننا القول أن المشرع  الجزائري قد أعد ترسانة من النصوص القانونية ليبدي 
لضبط الاهتمام و العناية التي منحها تجسيد الرقابة عبر الجماعات المحلية باعتبارها سلطة ا

ع توسص و الشهادات و كذلك متابعة كل أشغال البناء أو الهدم لمحاربة كل الاداري عبر الرخ
ت عمراني غير منظم و كذلك استحداث هيئات رقابية و تحديد أعوان وفقا للقوانين والتنظيما

المعمول بها من أجل إجراء التقصي و التحري في مجال المخالفات العمرانية ومن خلال 
 ل العمراني بتوصلنا إلى استخلاص النتائج التالية:حوكمة الرقابة لضبط في المجا

أقر المشرع في مخططات التهيئة والتعمير على ضرورة اشراك المجتمع المدني وذلك في  -1
ت تراحاالديمقراطية التشاركية التي تقضي بمشاركة المواطنين كحتمية لإبداء الآراء والاق إطار

لى اعداد يات الواسعة كسلطة رقابية علصلاحبعد منح رئيس المجلس الشعبي البلدي ا
 المخططات والمصادقة عليها في إطار لامركزية القرارات مما يجعلها أكثر نجاعة في تنظيم
عمليات البناء واستصدار الشهادات من خلال عقود التعمير حتى تكون عملية البناء خاضعة 

 للرقابة عبر التراخيص الممنوحة.

المشرّع لتنظيم النسيج العمراني، إلا أن الأمر مختلف في كل التقييدات التي وضعها  -2
ى ية علالجانب العملي والتطبيق الميداني، لا يزال محدود وغير فعّال، فنجد المخالفات العمران

و الجماعات المحلية مرأى من السلطات البلدية دون أي تدخل، ففي الواقع نجد أن مسؤول
ف من أعمال الشغب والعنف، أو بالعمل على ا الإشكال مع هاجس الخو يتعاطون مع هذ

 تحقيق مصالح إنتخابية.   

الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها جاء  19-15المرسوم التنفيذي رقم  -3
بإنشاء لجنة الشباك الوحيد لدراسة ملفات طلبات الرخص بحضور عدة مصالح الادارات 
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عملية فرض قواعد  دخص قبل اصدارها وهو ما يجسواشراكها في ابداء الآراء حول هاته الر 
 .قانون العمران وتعزيز الرقابة الادارية عن طريق الشهادات ورخص التعمير

ني من خلال لامركزية الضبط الاداري للجماعات المحلية وبسط رقابتها على المجال العمرا -4
لفين بضبط المخالفات وسع المشرع في صلاحياتها من خلال المرافقة الأعوان المؤهلين مك

بعة التعمير فزيادة على شرطة العمران أيضا نجد مفتشو التعمير ومستخدمو المصالح سواء التا
ن أجل مدارة وزارة السكن وكذلك التقنيين في مجال الهندسة المعمارية أو المدينة إللبلدية أو 

 .خلق الإضافة في مجال المراقبة التقنية للبنايات

 أهمها: الى مجموعة من الإقتراحاتخير نخلص وفي الأ

 رات الصادرة من جهته مثل قرا توجوب إلزام رئيس المجلس الشعبي البلدي بتفعيل القرارا
 ؛الهدم مع تكريس جميع الآليات لأجل ذلك

 ن توقيع عقوبات ردعية على كل المخالفات الواقعة على الأراضي الفلاحية والساحلية ع
 ؛لجنة دورية للرقابة طريق المصالح الإدارية بإجراء

  التعجيل بإجراءات المسح العقاري في إطار عملية التسوية كإجراء تسوى فيه وضعية
العقار على أن يشترط في ملف التسوية شهادة السلبية حتى لا يتمكن الشخص من 

 ؛الاستفادة من السكن بحجة عدم امتلاكه للعقار الذي هو في طور التسوية
 دورات تكوينية في مجال العمران لرؤساء المجالس الشعبيةة التأكيد على ضرورة إقام 

ي فين فباعتبار الثقافة القانونية لدى معظم رؤساء البلديات محدودة وكذلك الأعوان المكل
 ؛العمرانمجال 

  طة تقديم تحفيزات لأعوان المؤهلين للبحث عن المخالفات وتشديد الحماية لهم بوجود شر
بغرض توفير الحماية من كل التحرشات والاعتداءات أثناء العمران في جميع الخرجات 

 ؛قيامهم بمهامهم
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  رد يوما هي غير كافية ل 15تعتبر المدة القانونية للإجابة على طلب رخصة البناء مدة
ك الإدارة وذلك لوجود كم هائل من الملفات المسجلة للدراسة عبر الشباك الوحيد ولذل

ــــكانت عليه قبل صدور قان على ما وجب إعادة دراسة المدة القانونية  19-15 ون ــ
 ؛بإعتبار أن رخصة البناء لها دور رقابي ووقائي على أشغال البناء والتعمير

  تعزيز فعالية البطاقية الوطنية لعقود التعمير وتزويدها بالمعلومات والمعطيات اللازمة
بضمان الرقابة وحكامة تسيير المجال العمراني من أجل تعزيز  حبالشكل الذي يسم

التطورات الحاصلة في مجال التعمير وإيجاد الحلول وسبل معالجة الإشكاليات التي 
 ؛يعرفها هذا المجال

 وعوية بإشراك فواعل المجتمع المدني لتنمية الحس المجتمعي وتعزيز برمجة حملات ت
 ؛التهيئة والعمران لدى أفراد المجتمع المدني ثقافة

 سبب وجوب تكثيف عمل الشرطة العمرانية وحماية البيئة في عطل نهاية الأسبوع، ب

 ؛إستغلال المخالفين لهذه الأوقات لتشييد بناياتهم الغير مرخصة 
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 قائمة المراجع
 أولا: قائمة المصادر

 القوانين: -أ
د ، ج ر العدالمتعلق بالتهيئة والتعمير، 01/12/1990المؤرخ في  29-90القانون رقم  -
، مؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02/12/1990(، 52)

 .15/08/2004(، صادر في 51، ج رج ج، عدد )14/08/2004
 ، ج ريحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، 1999-01-06، المؤرخ في 01-99القانون رقم  -

 . 1999-01-06(، المؤرخة في 02ج ج العدد )
، ج ر ج المتعلق بحماية الساحل والتنمية، 2002-02-05، المؤرخ في 02-02القانون  -

 . 2002-02-12(، المؤرخة في 10ج العدد )
، يتعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية، 2003براير ف 17مؤرخ في  03-03القانون  -

 .2003فبراير  19(، الصادرة في 11ج ر ج ج، العدد )
المؤرخ  29-09، يعدل ويتمم القانون رقم 2004غشت  14مؤرخ في  05-04القانون رقم  -

(، الصادر 51، ج ر ج ج، العدد )والمتعلق بالتهيئة والتعمير 1990ديسمبر سنة  1
 .2004 غشت 15في

الذي يحدد مطابقة البنايات واتمام  ،2008يوليو  20المؤرخ في  15-08القانون رقم  -
 .2008-08-03( المؤرخة في 44، ج ر ج ج العدد )انجازها

، ج ر ج ج، يتعلق بالبلدية، 2011يونيو سنة  22، مؤرخ في 10-11القانون رقم  -
ــدد ـــ ــــ ـــ ــــادرة بتا37العـــ ــــ ــــ ــــخ ، الصــــ ــــ  .2011يونيو  22ريـ

المتعلق بحماية أراضي الدولة ، 2023نوفمبر  28مؤرخ في  18-23القانون رقم  -
 .2023نوفمبر  30(، المؤرخة في 76، ج ر ج ج العدد )والمحافظة عليها
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 المراسيم التنظيمية:-ب
 المراسيم التنفيذية-1
المحدد لكيفيات تحضير ، 1991مايو  28مؤرخ في  176-91المرسوم التنفيذي رقم  -

، شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة
 .1991يونيو  01( المؤرخة في 26، ج ر ج ج العدد )ورخصة الهدم وتسليم ذلك

الذي يحدد إجراءات إعداد ، 1991ة مايو سن 28المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي -
ج ر  ،بها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة

 .1991جوان  01( الصادرة في 26ج ج عدد )
المحدد لإجراءات إعداد ، 1991مايو  28المؤرخ في 91/178المرسوم التنفيذي رقم  -

د ،ج رج ج العدمخطط شغل الأراضي و المصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
 . 01/06/1991( المؤرخة في 26)

المحدد لشروط وكيفيات ، 2003سبتمبر  16المؤرخ في  313-03المرسوم التنفيذي رقم  -
رج  ج، انيفي القطاع العمر استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الوطنية المدمجة 

 .2003سبتمبر  21ؤرخة في م( ال57ج، العدد )
، يعدل ويتمم المرسوم 2005سبتمبر  10مؤرخ في  318-05المرسوم التنفيذي رقم  -

مايو سنة  28الموافق لـــ  1411ذي القعدة عام  14مؤرخ في  178-91التنفيذي رقم 
ى لاراضي والمصادقة عليها ومحتو التي يحدد اجراءات اعداد المخططات تشغل ا 1991

 .2005سبتمبر  11(، الصادرة بتاريخ 62، ج رج ج، العدد)الوثائق المتعلق بها
ذي ، يعدل ويتمم المرسوم التنفي2006يناير  07، المؤرخ في 03-06المرسوم التنفيذي رقم  -

يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة ، 1991مايو  28المؤرخ في  176-91رقم 
 ج، لكذالتجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم 

 .2006يناير  08( المؤرخة في 01ر ج ج العدد )
الذي يحدد شروط وكيفيات ، 2006جانفي  30المؤرخ في  55-06المرسوم التنفيذي رقم  -

 ئة وي مجال التهيتعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن المخالفات التشريع والتنظيم ف
 05 (، المؤرخة في06، ج ر ج ج العدد )التعمير و معاينتها و كذا اجراءات المراقبة

 .2006فيفري 
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يحدد كيفيات تحضير عقود ، 2015يناير  25مؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي  -
 .، المعدل والمتمم2015فبراير 12(، الصادر في 07) ، ج رج ج العددالتعمير وتسليمها

المحدد لكيفيات تحضير  ،22/11/2020المؤرخ في  342-20المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2020(، لسنة 71) ج رج ج، العدد عقود التعمير وتسليمها،

 يحدد شروط تسوية البنايات ،2022فيفري  02 فيالمؤرخ  ،55-22المرسوم التنفيذي رقم  -
ـــ، الص(09)، ج رج ج، العدد غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة ـــ ــــ ـــــة فادر ـــ ـــ ــــ  03ي ـ

 .2022فبراير 
 :التعليمات-2
، الصادرة عن وزارة السكن 2020ديسمبر  30، المؤرخة في 18التعليمة الوزارية رقم  -

عالجة ممجال  المتعلقة بالقضاء على البيروقراطية والتدابير المخففة فيوالعمران والمدينة، 
 .ملفات طلبات عقود التعمير

 ثانيا: قائمة المراجع
 الكتب:  -أ

 ، دار هومة للطباعة والنشر،2ط ،قانون العمران الجزائري اقلولي أولد رابح صافية،  -
 .2015الجزائر، سنة 

لجامعي النشر ا ،الدليل العلمي في إجراءات تسوية البنايات غير القانونيةبالة عبد العالي،  -
 .2021الجديد، تلمسان، الجزائر، 

عليم ر الت، داالرقابة السابقة على عمليات البناء في التشريع الجزائري بن صالحية صابر،  -
 .2020الجامعي، الاسكندرية، 

ماية تأثير قرارات التهيئة والتعمير على حبوعمارة منال، بن سالم أحمد عبد الرحمان،  -
 .2023الجلفة، ، فهرنهايت للنشر والتوزيع، البيئة في القانون الجزائري 

ة ، مكتبة الوفاء القانوني1، طسلطة الإدارة في منح رخصة البناءعبد العزيز أمال،  -
 .2019الإسكندرية، 

الجزائر،  دار الهدى للطباعة والنشر، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع، منصوري نورة، -
2010. 
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 البحوث الجامعية: -ب
 :الدكتوراه أطروحات-1

 حة لنيلأطرو  ،عمليات البناء في التشريع الجزائري آليات الرقابة على صالحية صابر،  بن -
 ياسية،جامعة الإخوة منثوري، كلية الحقوق والعلوم الس ،شهادة دكتوراه في القانون العقاري 

 .2017-2016قسنطينة، 
يل ، مذكرة لنالتعمير في التشريع الجزائري  شهاداتو الرقابة على رخص كلثوم،  حجوج -

شهادة الدكتوراه العلوم، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 
ـــنة الج ـــود معمري، تيزي وزو، الســــ ـــ ــــ ـــوق، جامعة مولـــ ــــ ــــ ــــعيةامـــالحقـ  .2018-2017 ـ

يئة ة البا على حمايالرقابة على الأراضي الفلاحية والعمرانية وأثرهعبد العظيم،  سلطاني -
 العلومأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العقاري، كلية الحقوق و ، في الجزائر

 .2018-2017، 1السياسية، جامعة باتنة

لنيل  أطروحة الرقابة على الأنشطة العمرانية في التشريع الجزائري،الغني عبان،  عبد -
 .2018-2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 01دكتوراه في القانون العقاري، باتنة 

أطروحة  ،استراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزائري باي يزيد،  عربي -
لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم 

ـــة، قسم الحقوق، ــــ ــــ ــ-جامعة الحاج لخضر السياسي ــــة، الجـ ــــ ــــباتنـــــــ  .2015-2014ــزائر ــ
نيل ، رسالة لالضبط الإداري في الحفاظ على النظام العام العمراني دوريونس،  عطاب -

معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  شهادة الدكتوراه ل.م.د، تخصص قانون عام
 .2021-2020الحقوق، جامعة، السنة الجامعية 

ادة ، أطروحة لنيل شهسلطات الضبط الاداري في مجال البناء والتعميرشهرزاد،  عوابد -
نة، الدكتوراه، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة بات

 .2016-2015السنة الجامعية 
أطروحة  ،الآليات القانونية لحماية البنايات من خطر الانهيار في الجزائرلمين،  لعريض -

لنيل شهادة الدكتوراه تخصص قانون خاص، فرع قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم 
 .2018-2017السياسية، قسم الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
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ة أطروحة مقدمة لنيل شهاد، التجزئة في القانون الجزائري رخصة نور الهدى،  موهوبي -
ــــالدكتوراة في القانون العقاري، جامعة الإخوة منت ـــوري قسنطينــــــ ــــ ــكلي ة،ــــ ــــ ة الحقوق، ــــــ

2018-2019. 
 رسائل الماجستير-2
هادة شلنيل  مذكرة، الجوانب القانونية لسياسة المدينة والعمران في الجزائربلعيدي نسيمة،  -

، لحقوق الماجستير في القانون العام، فرع الإدارة العامة، القانون وتسيير الاقليم، كلية ا
 .2014، 2013جامعة قسنطينة، السنة الجامعية 

ذكرة م، التشريع الجزائري، دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمرانبن عزة الصادق،  -
سم ي وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قلنيل شهادة الماجستير، قانون إدار 

 .2012-2011الحقوق، جامعة باتنة، السنة الجامعية 
لقانون ا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، الآليات القانونية لتسيير العمرانحواس حسينة،  -

حقوق، سم القالعام، فرع الإدارة العامة، قانون تسيير الإقليم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .2012-2011جامعة قسنطينة، السنة الجامعية 

 مذكرات الماستر -3
 استر فيممدكرة لنيل شهادة  ،سلطة الإدارة في إصدار قرار الهدمزبوج عائشة، بربر فريد،  -

 ياسيةالقانون العقاري، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، معهد الحقوق والعلوم الس
 .2017-2016ت، قسم الحقوق، تسمسيل

 آليات الإدارة في تطبيق قواعد التعمير في التشريع عز الدين رمز، قيراطي يوسف، -
سم قسية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السيا ،الجزائري، منازعات إدارية

 .2017-2016قالمة، السنة الجامعية  1945ماي  8العلوم القانونية والإدارية، جامعة 
مير ت التععبد الحكيم جيلالي، الرقابة الإدارية كأداة لكشف مخالفانورة بن عبد الرحمن،  -

ية مذكرة لنيل متطلبات شهادة الماستر في القانون الإداري، كل، في التشريع الجزائري 
 .2019-2018الحقوق والعلوم السياسية جامعة غرداية، 
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 :المقالات العلمية-ج
 لأراضيالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل امولود اولد رابح صافية،  اقلولي -

لية كوالاقتصادية والسياسية،  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، 90/29في ظل قانون 
 .2013(، سنة 05العدد ) (،50الحقوق، جامعة تيزي وزو، المجلد )

 يذي رقمــــــــــــــفي ظل أحكام المرسوم التنفالنظام القانوني لرخصة الهدم أمينة ركاب،  -
(، 04مجلة تشريعات التعمير والبناء، جامعة ابن خلدون تيارت الجزائر، العدد ) ،15-19

 .2017ديسمبر 
ط ة، مخطالتخطيط كآلية تنظيمية للتسيير والتنمية الحضريبراي نور الدين، عمارة نعيمة،  -

لعلوم مجلة الفكر القانوني والسياسي، كلية الحقوق وا، ( "انموذجا"P.O.Sشغل الأراضي )
(، 04(، العدد )02) السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، المجلد

06/11/2018. 
بحث ، المجلة الأكاديمية للمخطط شغل الأراضي: أداة للتهيئة والتعميربزغيش بوبكر،  -

 .2018ية (، جويل01(، العدد )17القانوني، بجاية، المجلد )
لقانون ا، مجلة العمرانية في مجال البناء، مسؤولية من؟ المخالفات متابعةبلول فهيمة،  -

، (09والمجتمع، تصدر عن مخبر القانون والمجتمع، جامعة أحمد درارية، أدرار، المجلد )
 .2021(، جوان 01العدد )

لة ، مجري التشريع الجزائأدوات تحديد قابلية الأرض للبناء والتعمير في وهيبة،  ربن ناص -
 .02(، جامعة البليدة 02(، العدد )4البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد )

، ري لجزائرقابة الهيئات الإدارية على المخالفات العمرانية في التشريع ابوعافية زينب،  -
لعدد (، ا32) (، الجزائر، المجلد1مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة منثوري قسنطينة )

 .2021(، جوان 01)
ي الأحكام القانونية التنظيمية لرخصة البناء ورخصة التجزئة فجمال دوبي بونوة،  -

يارت تمجلة التعمير والبناء، جامعة إبن خلدون ، التشريعات التعمير والبناء الجزائري 
 .2019(، 04الجزائر، العدد)

 دراسات، مجلة الفي التشريع الجزائري  قواعد تهيئة العمرانيةزغودي عمر، قلوشة سامية،  -
 .05/01/2023(، 01(، العدد )09القانونية والسياسية، جامعة تسمسيلت، المجلد )
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عقود التعمير في ضل المرسوم التنفيذي امباركة،  زوامبية عبد النور، بن خشيبة -
 ،ةيمجلة الحقوق والعلوم الإنسان ،15/19المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  20/342

 . 2022،(04(، العدد )15) المجلد جامعة الجلفة زيان عاشور الجزائر،
ل ي مجاالنطاق القانوني لوظيفة الرقابة الإدارية، فزيبار الشاذلي، أبو هنتالة ياسين،  -

 نونية، مجلة معارف للعلوم القاالتهيئة والتعمير بين تفعيل التنظيم وتكريس الوقاية
لمجلد والعلوم الاقتصادية، المركز الجامعي سي الحواس بريكة، اوالاقتصادية، معهد الحقوق 

 .2021(، 01(، العدد )02)
عة المتابمخالفات رخص البناء في التشريع الجزائري "بين التجريم و عبد الحليم بن بادة،  -

ــ، مجلة تشريعات التعمير والبناء، جامعة ابن خلالجزائية" ـــ ــــ  ر، العددجزائال-دون تيارتــــ
(07، )2018. 

انية، الإنس ، مجلة العلومالنظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري عزري الزين،  -
 .2005(، جوان08جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد )

 رخصة البناء -آليات الرقابة في مجال العمران عماني خديجة، عملاق عبد القادر،  -
 اعي، جامعة أحمد بن يحي تسمسيلت، المجلد، مجلة نضرة على القانون الاجتم"أنموذجا"

 .2021(، عدد خاص: الحق في السكن،01)
رسوم ل المظشهادة التقسيم كآلية رقابية على النشاط العمراني الجزائري في عيايدية سارة،  -

 جامعة ابن خلدون تيارت، العدد مجلة تشريعات التعمير، ،19-15التنفيذي 
(03)،2017. 

مجلة  ،العقوبات والتدابير المقررة لمواجهة مخالفات أحكام رخص البناءعيشوبة عمار،  -
 .2022، جامعة ابن خلدون تيارت، ديسمبر 04التعمير والبناء، العدد 

، مخطط شغل الأراضي أداة لا مركزية تشاركية لحماية البيئةفرج حسين، زغو محمد،  -
، (57د )يوسف بن خدة، الجزائر، المجلالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة 

 .2020(، 05العدد )
يات المحدد لكيف 19-15قراءة في أحكام المرسوم التنفيذي عقود التعمير: قاسي نجاة،  -

 .2017محمد بن أحمد،  2، مجلة المجتمع والسلطة، جامعة وهرانتحضير عقود التعمير
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، جزائري في تنفيذ عقود التعمير في التشريع ال نظام الحوكمةقسوري فهيمة، إيمان حسينة،  -
 .2017(، مارس 01(، العدد )01مجلة التعمير والبناء، جامعة باتنة )

، مجلة 15-08تسوية وضعية البناء غير المشروع في إطار القانون لعشاش محمد،  -
 .كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة ،تسوية وضعية

، لبناءاالتدابير الوقائية والردعية للأعمال المخالفة لقواعد منح رخص ركي ميلود، مبا -
 .2013مجلة القانون العقاري والبيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بشار، 

 ،ائري دور الجماعات الاقليمية في ضبط البيئة العمرانية في القانون الجز مدني هدى،  -
عدد (، ال11(، المجلد )1) ، جامعة الإخوة منثوري قسنطينةالبيئةمجلة القانون العقاري و 

 .2023(، جانفي 01)
امعة ، مجلة التعمير والبناء، جمخطط شغل الأراضي كآلية للضبط العمرانيمومن يمينة،  -

 .2022جوان  15(، العدد التسلسلي 01(، العدد )05تيارت، المجلد )
لتجزئة للبيئة عن طريق الرخص العمرانية )رخصة االحماية الوقائية موهوبي نور الهدى،  -

ليجي ث، المجلة الأكاديمية القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة عمار ورخصة الهدم(
 .(02الأغواط، العدد )

 لة، مجمقرارات عقود التعمير في التشريع الجزائري: رخصة البناء والهدوفاء عز الدين،  -
ـــــوالاقتصادية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجالدراسات القانونية  ـــ ، العدد زائرـــ

(01 ،)2021. 
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 ملخص
عمل المشرع الجزائري على سن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية بغية 
 القضاء على الفوضى العمرانية من خلال المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخطط شغل

 والذي يجسد الرقابة عبر الرخص والشهادات الأراضي الذي هو أداة ثانية من أدوت التعمير
ل إدارية وتقنية مكلفة بمراقبة أشغا تكما نص المشرع على هيئا ،رللاستغلال الأمثل للعقا

انية البناء والبحث عن المخالفات العمرانية مفروقة بأعوان مؤهلين قانونا بإجراء خرجات ميد
 .بمحاضر ذات صيغة الزامية الغاية منها الردع لكل المخالفين لقواعد قانون العمرانتتوج 

المخططات التوجيهية، مخطط شغل الاراضي، الرقابة، الرخص  الكلمات المفتاحية:
 والشهادات، المخالفات.

 
Abstract 

The algerian legislator has worked on enacting a set of legal and regulatory 

texts in order to eliminate urban chaos throught the guidlines for development and 

reconstruction and the land occupation plan, wich is a second tool of reconstruc-

tion, wich embodies control through licences and certificates for the optimal ex-

ploitation of real estate,the legislator also provided for administrative and technical 

bodies tasked with monitoring construction works and searching for urban viola-

tion, accompanied by legally qualified . 
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